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اشداء 


إلى الدکتور عزی زهادل, لو لا مساعدنك 
ما خرج هذا الکتاب إلى النور 


مهید 


بحاول الجزء الأول من هذا الكتاب أن يؤسس المفهوم المعاصر للعامانية 
بمنهج استتباطي ویمیزه بوصفه آلية عقلية. أما الجزء الثاني فهو بعلق على نصین - 
نص ل'جون لوك" ونص لككونذوزسيه". ولربما سيندهش القاری من أسبقية 
هذين الفيلسوفين على ظهور مصطلح العلمانية. ذلك لأن النصين مؤسسان 
للمصطلح: ولا يقصد بذلك أنهما مصدر ظهوره وإنما بمعنى بداية التفكير فيه. 

والشكل الكلاسيكي الذي يسمّى 'بالعلمانية على الطريقة الفرنسیة" مر بثلاث 
مراحل مهمة: أولاها الثورة الفرنسية» ثانيتها الجمهورية الثالئه(» وثالثتها المرحلة 
الحالية التي بدأت مع منتصف الثمانينيات. وقد أسهمت المراحل الثلاث في ضوء 
أزماتها في إعطاء المفهوم شكله الخاص به وتحديد إطاره دون التخلي عن إعادة 
استخدام نظريات قلسفية سابقة له وإعادة تشكيلها. 

ولقد.ركزنا في هذه الدراسة بشكل خاص على المرحلة الثالثة الأكثر قربًا 
منا والأكثر ثرامٌ والأكثر إشكالا في تكوين المفهوم. في نهاية القرن العشرين 
وبداية القرن الحادي والعشرین» بدأ إنعاش التفكير العلماني بسبب تعرضه للهجوم 
والانتقاد على ثلاث جبهات: أولاً الهجمات السياسية التي تسعى للسيطرة ياسم ديانة 
التوحيدء تانيًا إعادة النظر في النظام السياسي المرتبط بالتفكير العلماني» ثالدًا هيمنة 
نوع منتشر من التفكير نسمية "لاسقاط الصوري للعامل الذيني» وهو الشكل 
الحديث للنظام اللدهوتي السياسي الذي لا يتصور حياة سياسية دون رابط ديني. 

وبعيدا عن كونها مثيرة للجدل» فإن هذه الأحداث لا تسمح بتشكيل الصفات 
المختلفة لمفهوم العلمائية فحسب» بل تسمح أيضمًا بتحديده كرهان سياسي ونقدي 
يحتاج إلى تنظير فلسفي رحب. فمفهوم العلمانية يرتبط في الحقيقة بالتاريخ والفقه 


(۱) نطلق اسم الجمهورية الثالثة .على النظام السياسي قي فرنسا بين 1848 و1945. ونحن الآن 
في لاجمهورية الخامسة. يما يعني أن الاستور تغير مرتین منذ هذه المرحلة, (المتر چم) ' 
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بل أكثر من ذلكء انه علاقة بالفکر الملتزم إنه طريقة ترغم الفکر على أن يعيد 
النظر في نفسه. كما تحتم علینا الرجوع إلى المنبع الزمني الفلسفي وتتبع المضصب 
حتی نصل إلى نظرية الثقافة. ولكي نفعر في العلمانية البوم» فاننا نحتاج إلى بحث 
فلسفي شبه کامل عنها. 

ويمكننا أن نجیب بشکل مختصر عن السؤال “ما العلمانیة؟" بتلخیص 
لمحتوى الكتاب. والدراسة التالية ليست إلا تأسیسا عقلانیا للإجابات المتعلقة بهذا 
السؤال» تأسيسا یستند إلى قراءة للنصوص المؤسسة للعلمانية من الزاوية الفلسفية. 
وسنتبنى أمر! بسيطا كنقطة انطلاق» حتى لو كانت العلمانية لا تنحصر- كما 
سنرى فيما بعد - في مسألة العلاقة بين المجال السياسي ومجال الاعتقادات الدینیق 
بل أكثر. من ذلك مسألة حرية الاعتقاد أو عدمه- إلا أن هذه العلاقة هي المؤسسة 
للعلمانية وتفتح الباب لتناولها بشكل أكثر وضوحًا. 


)۱( 

إن العلمانية هي طريقة تصور وتنظيم تمایش الحریات» خاصة حرية الرأي 
والعبادة والاعتقاد. لهذاء فهي تحتل مکانا في الحقل السياسي الكلاسيکي» مما بستدعي 
مقارنتها بأشكال أخرى لتصور وتنظیم التعایش بين هذه الحریات. فعلی الرغم 
من تشابه العلمانية جزئيا مع التسامح فإن طريقة التتظیم العلماني تختلف عنه كالية 
فكرية. 

(۲) 

إن الالية العلمانية تطرح اسئلة حول تعايش الحريات من حيث شروط 
پمکانها قبليا'). وتفترض وجود مساحة خيالية لتشريعها يمكن أن نقارنها بضرب 
من الفراغ التجريبي. وهذه الصفة تجعل من العلمانية مبدأ للتفکیر في ‏ الجماحة 
السياسية. ولما كان هذا المبداً يتسم بطابع التبسط فإنه يبدو بشکل متناقض ما دام 
يزعم تأسیس الرابط السياسي على فرضية وقف الرابط الاجتماعي. 


(2) A منم‎ 
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5 

تقود نتائج هذا المبدأ إلى ۹ بين المجال العام والمجال الخاص 
أو المدني» وذلك باستخدام مفهوم فضاء منتج للقانون". وفحص المفهوم المعاصر 
للعلمانية المدرسية يبين ذلك ويفتح حقلا فلسفيًا جدیذاء ألا وهو طبيعة الفضاء 
المؤسس للمدينة كفضاء نقدي. سيكون هذا لحظة ميتافيزيقية" لتفكيرنا. 

(ئ٤‎ ( 

تفترض العلمانية أن القانون لم يكن ليوضع إلا نتيجة لعلاقة نقدية للفكر 
الائساتي مع نفسه. هذا الموقف منجل في المأثور الفلسفي المعروف لمتول. الفكر©. 
دون الاحتياج للجوء إلى عالم آخر ليعطي نسخة حديئة ومعاصرة لهذا الفكر على 
شكل نظرية الثقافة. 


)3( Tradition philosophique dimmanence de la pensée. 
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الجزءم الأول 


ما الفرق بين التسامح والعلمانية؟ استنتاج المفهوم 


هل يحق للدولة مناقشة الاعتقاد؟ مبدأ عرضية الانتماء الديني. 

لكي نوضح عمل مفهوم العلمانية كالية للتفكيرء فمن الأسهل مقارنته 
بالمفهوم المجاور له وهو التسامح. إن الشكل الحالي الأكثر انتشارا لمفهوم التسامح 
يستلهم من لحظة وصنفية للواقع لسن معیار ما. إذا اعتبرنا أن الواقع السياسي 
الاجتماعي يمنحنا اختيارات مختلفة في. الآراء والاعنقاد واختيارات مختلفة روحية 
وفلسفية ودينية» فاننا نبذل قاری جهدنا لكي تجعل هذه الاختیارات المخظفة 
تتعايش مع بعضها في انسجام ودؤن تمییز» ودون أن تسبب الضرر للشخص بسبب 
اختیاره» خاصة عندما توجد في نفس التجمم السياسي في نفس الدولة. ونلتقي هنا 
بمسألة فلسفية كلاسيكية وهي تعايش الحزیات. فيما يتغلق بحرية الرأي والاعتقاد 
وبحرية الأدیان؛ تطرح المسألة عامة داخل إكدار المجوعات والطوائف وعلاقة 
الفرد ۳ الطوائف» منواء بانتمائه لها أو عدم أنتمائه. وبإعلان الحرية الدينية» فإن 
التسامح يؤكد الافتراض الأول الاکثر وضوحا لنا الیوم: یمکننا أن نمارس اختیار" 
روحيًا دون إكراه عليه ودون الإحساس بالقلق بسببه. 

إن التعبیر البسیط الذي يشكله هذا الافتر اس الأول إذا ما رددناه إلى مجال 
التطبيق المعروف بالنسبة للتسامح وهو الدین» هو: لا أحد یکره على الدخول في 
دين دون آخر. وهنا نرى أنه قد خطی خطوة مهمةء حيث إنه يفترض مبدأ 
عرضية الانتماء التي تبدو حينئذ تابعة لحرية التفكير. .ففي الواقع لا أحد ينتمي 


„` (4) contingence. 
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إلى طائفة ايمانية أو مذهب كنسيء ولکن أي انتماء هو نتيجة لاختيار حر ولمعتقد 
داخلي لا یمکن لقوة خارجية إكراه الفرد علیه. ونعني قوة خارجیة" معطى 
اجتماعيًا (کالمیلاد في طائفة محدده) أو سلطة سياسية کدین أو فلسفة الدولة التي 
تفرض نفسها على المواطنین إجيارا. ۱ 
نری الان أن مبدأ عرضية الائتماء الديني له ملازم فلسفي؛ وهو فكرة 
الائتماء المبني على أسس ولیس الفجائي: الانتماء في المرحلة التالية الذي یجعل 
من الحرية طبيعة ثانیة. ونری آیضنا أن قوة الرابط الديني وصدقه تكمنان في لمكانية 
تفكيكه أو رده إلى شکله الأول» وهو الانتماء نتيجة لظروف خارجیة(". لکی یعود 
في موضع آخر إلى شکله الثاني الوحید الحقيقي والديني بحق» وهو انتماء 
اختياري. فاستقلال لنفکیر لا يمكن أن نفصله عن المفهوم الحدیث للتسامح. 
المنکور بوضوح في الرسالة الکتاب المشهور "لجون لوك" باسم " رسالة حول 
التسامح" التي نقدم أيضمًا فكرة عرضية الانتماء الديني. 
“لا يولد أحد عضو! فى كنيسة ماء ولکن الدین بنتقل إلى الانسان 
بقانون الوراثة عن أبيه وأجداده؛ تماما مثل الأرض» وکل هنا يدين بایمانه 
إلى ميلاده وإلى آهله» وليس هناك ما هو أكثر عبئية من هذا الأمر. وهكذا 
اذن كيف علينا أن نفهم الأمور: إن الإنسان ليس مقدرا عليه بالطبيعة أن 
يتبع كنيسة ماء وأن يرتبط بطائفة دينية» فهو ينضم تلقائبا إلى المجتمع 
الذي يعتقد أنه يمارس فيه الدين الحق والعبادة المقبولة عند اش"'. 
إذا رأينا الأمور من وجهة نظر التنظيم السياسيء» فان تعايش الحريات 
بوضعها الحالي يفترض نوعًا من الحقوق تبعد عن حقل القانون كل الأمور 
المتعلقة بالإيمان» وبشكل أكثر عمومية تلك التي تسمح بممارسة التفكير المستقل. 
ذلك هو الفصل بين المجال الخاص والمجال العام الذي يعبر عنه لوك" في النص. 
(۰) مثل الانتماء لأي مذهب أو دين بالورائة أو لأسباب نفعية. (المترجم). 
(") جون لوك رسالة حول التسامح؛ ترجمة عن اللاتينية - عبد الرحمن بدوي - دار الغرب 


الإسلامي: بیر و تا؛ 1988< صل 1 (بتصرف منا). 
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ليس للقانون حقّ التشريع في هذا المجال الخاص؛ إلا في حالات التداخل مع 
الحقوق العامة. وبشكل عامء لیس للقانون كل الحقوق ولا يمكنه أن يتكلم. عن كل 
شیء". وهكذاء فالتسامح لا یکفل الحرية الدينية على المستوى الفكري والأخلاقي 
فحسب» ولكن آیضنا على مستوى السلوکیات العامة. وإذا كان القانون يحظر بعض 
الممارسات؛ فليس ذلك بسيب طابعها الديني» ولكن لأنها تخالف القانون. لذلك» 
تحظر . التضحية البشرية لأنها اغتيال» وکذلك يحظر استیلاء منظمة دينية على 
ملكية المؤمنين من أعضائهاء لان هذا أيضنا يعد احثیالاً واستفلال نفوذ(). والقانون 
یمنم أيضا ختان البنات؛ لاله بتر لما لا يمكن تعويضه بالاضافة إلى أنه خطير 
وليس ضروریا من الناحية الطبية. بینما یسمح بالختان بالنسبة للرجال لاه لا 
ضرر منه ومئله كمثل "الشرط الجلدي" أو تقب الاذن. 

قلماذا نتکلم إذن عن "لتسامح" ذلك المصطلح الذي یفترض موقفا متعالیا( 
يمنج ویسمح بحرية الممارسات الدینیة؟ لان هذه الآلية لا تتلامم بتاتا مع دين الدولة 
أو السلوك الزوحاني الذي تمارسه السلطة بشكل رسمي. ولكي يتحقق التسامح 
يكفي ألا تكره الدولة أحدا فيما يتعلق بالاعتقادات. لو أن الدولة تعلن بنفسها عن 
نوع من الانتماء» يجب عليها ألا تكترث للانتماء الديتي للمواطنين بشرط احترامهم 
للقانون. وحتى لو كان لهذا القانون المشترك مرجعية دينية أو روحانية» كما نقرأ 
على سبيل المثال» على عملة الدولار الأمريكي: 'نثق في اش فين القوانین 
نفسها في حدود ما تنض عليه وتجيزه وما تحظره لا يمكنها أن تعلن عن أي إلزام 
أو حظر يتعلق بالدين أو يؤثر في مسألة حرية التفكير. والشكل التقليدي للتسامح لا 
يستبعد إمكانية تقديم خطاب عام حول المسألة الدينيةء على ألا يأخذ هذا الخطاب 
شكلا إجباريًا. وغير المتسامح هو الدولة أو الجماعة السياسية التي تصبح فيها 
المسألة الدينية موضوعا في الخطاب الأرسمى الإجباري المو جه إلى الجميم؛ ولا 
تترك المسألة الدينية لمبادرة الجكم الشخصي. 


)7( abus de confance. 
)5( exhorbitante, 
{$} in God we trust. 
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ولكي نحصل على عرض کامل عن مفهوم السامح» یجدر إذن أن نضیف 
قضية على القضية التالية: لا أحد يكره على الدخول في دين دون آخرء لیس هذا 
فحسب, ولكن لا أحد يكره على عدم. التدين. ولان يكون الإلحاد مفروضا بشكل 
رسمي» فلن کین لد ...من وجهة نظلر النظام السياسي - ما یه جن دين مر 
غير متسامح ما دام أن أي رأى آخر روحاني أو ديني أو فلسفي سوف يحظر 
ويمكن أن تتم ملاحقة معتنقيه. 


وهذا التوصيف الأولي لمفهوم التسامح يسمح لنا بالإقرار بأن اجتماع 
المبادی الثلاثة التي استنتجناها سابقا وهي أولاء احترام.استقلال الجكم الشخصيء 
ثانيًا عرضية الانتماء إلى أي معتقد مهما كانء ثالثا الفصل بين المجال الرسمی 
والمجال الخاص؛ لا يعني الامتتاع المطلق للدولة عن إبداء رأيها في الشأن الدینی؛ 
بل يفرض عليها فحسب أن تمتنع عن فرض أمر أو حظره في هذا الشأن. ولكن 
يمكنها أن تعلم ولحدا من الطقوس باسم الدولة وتتشره بشكل رسمي على أن يكون 
ذا مرجعية دينية. وفي قول آخرء لو كان على القانون نفسه أن يتجنب المسألة 

لدينية في أوامره ونواهيه» فهذا لا يعني أن الدولة ستستبعدها كليّا في الخطاب 
۳ وعلی العكس من ذلك» فمن المعروف أن العلمائية تفرض الامتناع المطلق: 
يجب حظر أي خطاب رسمي يمس المعتقدات والاختيارات لروحية على أن ينفذ 
ذلك حرفيا من كل موظفي الدولة في مختلف مجالات عملهم. 

پیقی الآن أن نعرف إن كان هذا الحظر المشدد يقوم على مبدأ فلسفي. 
هل الرابط الديني أنموذج وأساس للرابط السياسي؟ 

قبل أن نبحث في مفهوم العلمانية بتفسه وأساسياته» نستكمل توضيف 
التسامح لنستخرج فرقا آخر. تلاحظ بسهولة أن قضية لا أحد يكره على الدخول 


بريطائياء هولنداء الولايات المتحدة الأمريكية - تفسيرًا غالبًا ما يكون إيجابيًا: 
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فالامر الاجتماعي الطبيعي أن لكل شخص دینه مهما کان. وفي ظل هذه الظروف» 
يأتي التسامح ليأمن التعایش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية داخل نفس. 
الجماعة السياسية. ومن هذه الزاوية تبدو الجماعة السياسية إذن کجماعة آفراد بقدر 
ما هي جماعة طوائف. 

ونطرح هنأ نقطة نظرية شديدة الحساسية ألا وهي الالحاد. فالحساسية هنا 
ليست بسبب مضمون موقف ما. فالالحاد - كما سبق أن رأینا - لو أنه تأسس کمذهب 
له آرکان نتمسك به أو نکره على اتباعه لاکتسب الصفات التآلفية والحصرية لدین ماء 
ويمكن أن يرنقي إلى الدين الرسمي. وفي المقابل» فان المکون الثاني للتسامح الذي 
يرى أنه "لا أحد يكره على عدم التدين یتجنب هذا الاکراه ویحذر منه دون توضیح 
الطابع الديني لما تم رفضه. بل الحساسيّة هنا تتعلق بالشکل» أي العلاقة بأسلزب 
الإيمان. وبالتحديدء فان الکافر (ودائمًا ننعته بالفردیة) هو الذي يبعد الاعتقاد بذاته 
ویرفضه كأسلوب من أساليب التفکیر» ویعتبر أن مفهوم الانتماء أمر غير ضروري. 
ویطعن مبدئیا في فكرة الاختیار الروحي» ما دام بری أن العقل لیس مازما بالارتباط 
بعقول أخرى في حدث يعبر عن عملية الانتماء. وحتی لو بدا للکفر عادة في صورة 
الالحاد» فليس كل ملحد بالضرورة كافر!!'). 


ومن هذا المنطلق الشكلي» وقي إطار التسامح الذي یحاول جاهدا أن يضمن 
تعایش الطوائف الدينية من المؤمنين» یمتل غير المؤمنين أو الکفار مشكلة لأنهم في 
الأصل لا يكوتون طائفة ما. فيظهرون كتهديد للرابط الاجتماعي وتحد لأي جماعة 
ممكنة. ولأنهم يشكون في كونية مبدأ الرابط الديني» فإنهم يظهرون عرضية شكل 
(۱۰) المصطلحان کافر" و کفر" لهما معنيان. ُولا» بالنسبة لمضمون الاعتقادات الدينية: الک افر 
(منكر لقيمة العقل وقدرته على المعرقة أو ملحد) يرفض الإيمان بأي له ولا يدخل في أي دين. 
لكن هذا لا يبعده -والحالة هذه -عن الإيمان بقيم ومبادئ لا يبحث عن أساسياتها المنطقية 
کالشر.ف» والرقدام و آلحر ی و الوطن» والمساواةء ... تانیا؛ (و هو المعنى المتقصود هنا) 


بالنسبة لشکل عدم الإيمان» غير المؤمن هو الذي يرفض آسلوب الإيمان بذلته لانه ليس له 
أساس فلسفي؛ أو لأنه غير ضروري في تنظيم للمدينة بضعنى المجتمع. 
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هذا الرابط (وليس في نتوع مضامینه المختلفة» أي تنوع الأدیان)(۱. لکن هل 

معنی ذلك أن الکافر يضع نفسه قبلیا على هامش الرایط الاجتماعي ویهاجم حتی 

إمكانية قیام أي تجمع؟ 
لما كان الانحلال أساس عدم الاپمان أو الكفرء فلن نتعجب اذن إذا ما لفظه 

المجتمع أو أصبح محل شك داخله. والعقل الذي يظن نفسه منفصلاء ألم يرفض 

فكرة التضامن بعينها؟.وإذا فعل ذلك» ألا يكون قد تخلى عن أي سلطة؟ بانفصاله؛ 

يصبح عقل غير المؤمن بلا أساس وبلا روح. ونطالع هنا الشكل . السياسي 

والأخلاقي للضلال. "لوك" في رسالته استعرض كل ما لا يمكن أن نسامح فيه 

داخل دولة متسامحة: فمن. الواضح أن علينا استبعاد كل ما يضر التسامح فقط. 

وبعد أن استبعد من التسامح الأديان التي لا تتخلى عن السلطة المدنيةء التي تتورط 

في الطاعة لسلطة سياسية آجنبیة!" » بدأ يتكلم عن إقصاء أكثر تشددا: للذين 

'ينكرون وجود قدرة إلهية”. 

"لا يجوز بأي حال من الأحوال التسامح مع من ينكرون وجود الله. 
ذلك أن الوعودء والموائیق. والقسم» التي هي روابط المجتمع الانساني» 
لا حرمة لها ولا تقديس عند .الملحد» فإذا ضاع الإيمان باشء ضاع 
كل شىء(05", 
ولما كان' الإقصاء جذرياء فهو لا يستهدف - مثل السابقين - وسيلة أو ظرفا 
ما يمكن رفعه أو تعديله: فلو أن دينا ما رضي بأن يتنازل عن دعاواه إلى السلطة 
المدنية والسياسية؛ أو (وثلك الحالة الثائیة) قبل أن يقطع الصلات التي تربطه بأي 

(۱۱) أن المؤمن بطبيعته يظن أن لكل مجتمع دینا بالضرورة لذلك فإنه يقبل اختلافها لكنه لا 
يقبل ان يكون هناك شخص بلا دين. 

(۱۱) «جون لوك» يوجه حديثه عامة إلى الكاثوليك كدين سياسي له شكل سلطوي. ولكن ناتحظ 
أن الحجة ما زالت حية حتی الآن ويمكن توجيهها إلى دين آخر. مع العلم أنه كان ينتمى 
إلى الكنيسة الإنجليزية التي انفصلت عن الفاتيكان لأسباب سياسية نتيجة لرفض الفاتيكان 
طلاق الملك من زوجته. 


)١5(‏ م tolerance,‏ دا sur‏ عممة. 114 بالتصرف. 
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سلطان سياسي» بصبح مقبولا؛ لهذاء فهذا الدين لا يغير من طبیعته ویظل مع هذا 
دینا تاما. وعلى العکس »: لان نطلب من الکافر ن یمن باي رابط فهذا معناه. أن 
نطلب منه تغییر جو هر ه» فاد مجال ادن لمفاو ضات ممكنة فعاه, والاقصاء الجذري 
آیضا يقوم على طبيعة مبدأ محل اتهام: فبینما الأديان ذات الطموح السياسي تتکر 
مبدأ الفصل بين المجالین (الدین والسياسة)؛ فإن الكفر يدمر مبذا .اکثر قوة يبدو 
مشتركا بين المجالين ألا وهو مبداً الترابط. 

يجب أن نعير اهتمامًا للحجة المقدمة في نص الوك“ لأنه يرى أن العلاقة 
بين الإيمان الديني والقانون المدني ضرورية. من لا يؤمن بشيء لا يمكن أن يكون 
محل ثقةء والتزامه في أي جماعة محكوم عليه بالقشل. وفي قول آخر نقول: كيف 
نصدق شخصا هو نفسه ینکر الإيمان؟ فلتكوين جماعة سياسيةء لا بد أن نثق في 
الأعضاء. والجماعة السياسية تجد إذن نموذجها في شكل الرابط الديني» وهو إثبات 
الإيمان. و نشهد اليوح النظرية المتغيرة المعاصرة المنتشرة عن هذه العلاقة 
والمستوحاة من العلوم الإنسانية'): فلما كان الرابط الاجتماعي منبع التجمعات 
لسياسية» فهو يمكن أيضا أن يكون موسسا لها؛ ولأنه لا يوجد مجتمع بلا دين» " 
فشمولية واقع الرابط الديني قد تحولت إلى شمولية القانون. 

لقد تعقدت الأمور تمامًا بين الرابط الديني والرابط الاجتماعي والرابط 
السياسيء هذا التعقيد الذي ثبته الشكل الحدیث(۳ للتسامح. ومبدأ العلمانية هو الذي 
يفصل في هذا التعقيد. بطريقة أخرىء لتوضيح مفهوم العلمانية» لا بد أن نجتهد 
لنقف على حيثيات حل هذا التعقيد... 


)١4(‏ على سبيل المثال "إميل دوركايم" في كتابه الأشكال الأولية للحياة للدينية. 
)١15(‏ كلمة «حدیت» تعني ما كان حديثا بين اكتشاف أمريكا - 1492- والثورة الفرنسية - 1789. 
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مع ذلك؛ لا يقتصر التسامح على هذا الموقف المحدود. فالتسامح قد شهد 
شكلا رحبا طبقا لنظرية “بيار بايل"9) التي تقبل الکفار. “بايل' يستخدم نفس حجة 
'لوك" ولكنه يردها: إذا كان الملحدون يمكن قبولهم في الجماعة السياسية» فذلك 
بالتحديد لأن غيابهم عن طائفة إيمانية وسلطة تتجاوز المجتمع المدني يجعلهم أكثر 
ضعفاء ويخضعهم من باب أولى لقوانينها. ولأنهم محرومون من الآخرة والشريعة 
الدينية» فلا يمكنهم مناجاة أي إله للتكفير عن سيئاتهم المحتملة. 
ولان الملحد مجرد من هذه الحماية» فإنه يظل دائما في مواجهة 
شدة القانون (۲۳. 
والأمر کذلک. فإن بایل" يسأل سواله الواقعي ویجیب عنه: من لا يجد نفسه 
أنه ينتمي. إلى طائفة ماء هل یمکنه أن يدخل في المجتمع النياسي؟ لهذا یصبح 
الفصل بين الرابط الاجتماعي والرابط السیاسی قائمًا. . 
مثل هذا المفهوم الرحب للتسامح بستلزم إضافة قضية ثالثة إلى القضيتين 
اللتين ذكرناهما من قبل. ليصبح نظام التسامح کاملا. 
-١‏ لا أحد يكره على الدخول في دين دون آخر. 
۲- لا أحد يكره على عدم التديّن. 
۳- لا أحد يكره على الدخول في دين دون عدمه. 
هذه المرة نظام التسامح کامل» لأنه يستوفي ويعالج كل احتمالات المواقف 
المتعلقة بالإيمان. لكن هذا الاحتمال نفسه يمثل مشكلة: لا تزيد العلمانية نظام 


)16( Pierre Bayle. 

(17) P. Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ „Contrains-les d"entrer", Ie 
partiê, chap. IK, J.-M. Gros (éd.), Paris, Presses Pocket, 1992, p.304-313 et dans Les Fondements 
philosophiques de ع1‎ tolérance, .لا‎ Ch. Zarka, ۳, Leşsay et J. Rogers (éd.),}; Paris, PUF, 2002, ۰ 
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التسامح ثراء. وبالاضافة هذا النظام مشترك بين التسامح الرحب والعلمانية. ففي 
الحالتین التمتع بحرية العبادة وحرية التفکیر سواء. الفرد حر في تبني موقف ديني 
من اختیاره بانتمائه إلى طائفة دينيةء والفرد حر حتی في ممارسة عبادة لا بعرفها 
الا هو. آخیر" الفرد حر في عدم تبنيه أي موقف ديني. من وجهة النظر هذه؛ 
تندمج التأثیرات القانونية على حرية الاشخاص مع التسامح الرحب والعلمانية في 
نمبيج واحد. 

كيف نميز إذن بين العلنانية والتسامح الرحب؟ يمكن أن نميزهما بإضافة 
مبدأين قد يكونان خارجين عن النظام. 

١‏ - تمتنع السلطة السياسية مطلقا عن التصريح بأي موقف إيماني أو غير 
ايماني. وهذا يعني إقصاء أي دين رسمي حتى ولو كان مدنيًا. 

۲- لا تشترك .الطوائف سواء كانت دينية أم غير دينية في تشريع القوانين. 
ويجب أن يكون إصدار القوانين من خلال ممثلي المواطنين كأفراد وليس 
كطوائف. 

إذا أحلنا هذا المبدأ إلى ما نحن بصدده» فذلك يعني عدم الاعتراف بالطوائف 
کطرف شرعي في إصدار القوانين. يمكن للمواطنين أن يكونوا مسيحيين أو 
مسلمين أو ملحدين... الخ» لكن لأ يمكن لأي كنيسة ولا لاي مذهب أن تنصنب 
نفسها کفاعل .سياسي له حق في المشاركة بصفته في سن القوانين. والجماعة 
السياسية العلمانية لا يمكن أن تكون مجموعة من الطوائف حتى لو كانت كثيرة 
ومتنوعة. لو كانت الجمعيات الدينية مشهرة طبقا للقانون» فهي في المقابل ليست 
لها وضعية سياسية: والعلمانية تتعارض مع ديمقراطية الجمعيات أو الديمقراطية 
التي تستخدم وسيطا بين الدولة والمواطنین. هذا التعارض نجده مثلاً في المادة 
الثانية من القانون الفرنسي الصادر في 1 ديسمبر لسنة 1905 الذي ينص على ما 
يلي: "لا تعترف الجمهورية بأي عبادة ولا تعطي القيّمين عليها رائبّا ولا تخصص 
لها اعتمادات". 
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لا یفرض أي من هذین المبدأين في دولة التسامح على عکس دولة العلمانية. 
فقد يكون لدولة التسامح دين رسمي ویمکن لطوائفها أن تشترك في آلتشریع ویکون 
لها ممثلون في الجمعیات» ویکون لهم الحق في المشاركة السياسية. ویجب على 
لقانون. ویکفیه ذلك- أنه لا يكره أحدا على الایمان. 


من عرضية الأديان إلى عرضية الشکل الديني: العلمانية حظة متسامية' 

ولنتعمق في جذور المشكلة اتصبح أكثر وضوحا. هل المبدآن اللذان یمیزان 
العلمانية يخرجان عن نظام القضایا الثلاث التي سبق استنباطها؟ كيف یمکنهما أن 
بؤثرا على النظام؟ فإذا تعذّر علينا أن نوسم دائرته فهذا لا يعني أستحالة قرامته 
بآليات مختلفة. فسنحتاج إذن إلى آلية لتحقيق التلاحم .بين قضايا التسامح الثلاث 
ومبدأي العلمانية. وتظهر هذه الآلية عندما نتوقف عن قراءة القضايا الثلاث 
كمجموعة متمائلة لها نفس الوضم. 

استكملنا النظام بإضاقة القضية الثالئة لصالح المسألة التالية: من يجهر بعدم 
انتمائه لطائفة إيمانية هل يمكن أن نقبله في المجتمع السیاسی؟ نعم نستطیع» فهذا حقا 
هو التسامح الرحب. ولكن تظل صياغة المسألة القانونية وهي: هل يمكن أن نژسس 
جماعة سياسية دون أي مرجعية دينية أو دون أي رابط ديني» خاصة دون إيمان 
مدني؟( ويتغير إذن وضع الكفر في شكله (0۱؛ سينتقل الكفر من مجرد موقف 
يشبه مواقف أخرى ويحاذيها إلى شرط تعذر واستحالة (حسب لوك) أو إمكانية 
تكوين الجماعة السياسية. 

فصياغة السؤال تشترط إذن أن نعطي دور! خاصنا المسالة الثالثة (لا أحد 
يكره على الدخول في دين دون عدمه) في نظام المسائل الثلاث لأنها لا تشير فقط 
إلى الوجود الفعلي لمثل هؤلاء الکفار لكنها توضح المبداً الفاضح وفقا لما يراه 


(۱۸) مفهوم «الإيمان المدني» برجم إلى فلسفة «جون جاك روسو» والثورة الفرتسیة: يجب على 
كل الموطنين من كل الطوائف الاشتراك في عبادة المطلق التي تمثل وحدة المدينة (المترجم). 


)19( statut. 
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لوك" وهو: لیس فقظ مبدأ عرضية الادیان بل مبدأ عرضية أي سلوك ديني. وفي 
ذلك يظهر لنظام المسائل الثلاث ایضاح جدید: وهو أنه عند استبعاد ضرورة 
السلوك الإيماني بوصفه کذلك وبعالمیته» فإن المسالة الثالثة تصبح حجر الزاوية 
للنظام: وهنا نشتم رائحة فضيحة من جديد. لم يعد الأمر يتعلق بإخضاع الكفار 
تحت طائلة القانون المشترك بحجة أن عدم إيمانهم يجعلهم أكثر عرضة للقانون: 
ولكن أن ننظر أمامنا فيما يبدو كأنه في درجة الصفر بالنسبة للرابط الاجتماعي 
والديني» وأن نجعل منه أمباس التفكير بالنسبة للرابط السياسي. وسيأتي تحديد 
حالات الإيمان وعدم الإيمان كأمور واقعية على أساس عرضية الإيمان بوضنعه 
العام وبشكله المعزوف. : 

متل تلك القراءة تفتح أمامنا فضاء فلسفیّا فارغا وموّسسًا فى نفس الوقت. 
ففي الوقت الذي بظل فيه أنموذج التسامح مرتبطا بواقع اجتماعي يروم تناغمه 
وتستمر فيه الطوائف الدينية في لعب دورها كمؤسس لتنظيم الحريات» وتكسب فيه 
وضعا سياسيّاء فإن العلمانية تستدل فيما هو أبعد من الأخذ في الاعتبار القذرات 
المتواجدة (أو بمعنى أصح من جانبها بتصور فضاء مجرد وخيالي) من ناحية 
شروط احتماليات الوجود القبلية. فالعلمانية تنظر إلى الحرية من حيث هي مبدأ 

يقة شكلية محضة دون النظر إلى المضمون» ولا تنظر إليها كحافز 
أو نتيجة لتجاور منظّم للاختيارات المختلفة فى موضوع الإ یمان وعدم الریمان. 


لا يمكن أن نتصور فكرة الفضاء القبلي!" التي تظهر نفسها كشرط إمكانية 
تفعيل النظام إلا إذا قبلنا بتفكيك العلاقة بين شكل الرابط الديني أو الاجتماعي 
وشكل الرابط السياسي الكافل للحريات7'"). فلذلك يعتبر عدم الإيمان - وليس 
الكافرون كحقيقة وواقع ملموس - في شكله المحض لحظة حاسمة. هل يحتاج 


0 هم (إشارة المترجم) ويعني 'بقبلي" قبل التجربة. "الفضاء القبلي" مصطلح "كانت" وشو 

۱ شرط احتمال التجربة: نرى كل شيء في الفضاء لكتنا لا نرى الفضاء بعيقه. 

(۲۱) كان لواضعي قانون ۵ وموسسي المدرسة العلمائية بعض التحفظات , ال صم پات 
في التفکیر في هذا الوقت الاخر . انظر مقال 0606116 ,2 العلمانية وللرابط الاجتماعي 
في "حول فصل الكنائس و للدولة في مستقيل العلماتیة" , actês des Entretiens d" Auxerre (A004)‏ 

J. Bauberot et M. Wieviorka (dir.), La ت۲0‎ Aigues, Ed. De 1" Aube, 2005, p.309-321. 
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لقانون إلى نوع من الإيمان؟ الاجابة عن هذا السوال المميّز تفتح أو تغلق هذا 
الفضاء المؤسس للجماعة السياسية. 

ولهذا ترى أن الفرق الجوهري بين التسامح والعلمانية - بعيدا عن التأثيرات 
الفقهية التي تكفل الحريات - یکمن في آلية التفكير. بإرجاع مفهوم الانتماء الذي 
يراه الشکل الديني إلى درجة الصفرء وباتخاذ هذا العنصر الفارغ كمبدأ للنظام 
تسئنتج العلمانية "لحظة متسامية" تتساعل عن شروط إمكانية قبلية حرية التفكير 
والاعتقاد والرأي. وهذه اللحظة المتسامیة(" تستبعد من تلقاء نفسها من الدستور 
السياسي أي شهادة إيمانية لأنها غير مُجدية: فالمبدآن!۳ اللذان يظهران خارجين 
عن نظام المسائل الثلاث التي تقرأ بشكل متجانس لا يأتيان للانضمام إليها ولكن 
لتوضيحها. وهما يأتبان كعبارتين لازمتين للمسألة الثالثة التي تحظى بوضعية 
أساسية لكونها تحوي مبدأ عرضية السلوك الديني ذانه. 
هل يمكن كفالة الحرية لمن لا وجود له؟ 

إن الفكر السياسي الملتزم بهذه اللحظة التي يمكن أن.نصفها - وفقا لزاوية 
الرؤية كلحظة 'متسامية" (من وجهة نظر شروط الإمكائية القبلية لتعايش الحريات) 
او كمبدأ لعرضية أي موقف إيماني (من وجهة نظر إنتاجها عن طريق الفكر) هذا 
الفكر السياسي يستبعد تشكيل الجماعة السياسية بتجميع طوائف موجودة بالفعل. 
ويعطي دائما الأولوية للفرد على أي جماعة» ويتم ذلك بالاستدلال على المحتملات. 
ويأتي ذلك هنا نتيجة لمبدأ العرضية بشكل عام. وهنا أو هناك» فالإيقاف النظزي 
لواقم "'ء ولما يدعي أنه الواقع» یوسم نطاق الفكر ليضعه تحت نظام الافتراضأت 


(AZ) transcendantal. 

(۲۳) (إشارة المترجم) المؤلفة تقصد هنا : 1- السلطة السياسية لا تعبر عن أي فكر إيماني أو غير 

(۲4) إن مبدأ العرضية يجعل مثلا فكرة المعرفة ممكنة. ينبغي .إيقاف اليقين المباشر لبناء أي 

يقين. فالذي لم يخطر بیاله على الإطلاق الأشياء أن تكون غير ما هي عليه لأ يمكنه أن 

يأتي بأي افتراض يتيني» أي مؤسس. ولعدم وجود افتراض» لن يتوصل إلى نظام التفسير. 
(إشارة المترجم) نجد نفس الالية في فلسفة المعرفة بالشك الديكارتي. 
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والخیال. ونتعلق الامر في هذه الحالة ببناء فضاء يسمح قبلیّا بحرية کل الاراء 
الحقيقية و المحتملة, 

يجب ألا یخیفنا تجرید المنهج. بل على العکس يجب أن نتشجم وندفعه إلى 
آقصی نقطة نتبین فیها فوته العملية. لذا آعدنا النظر مره أخرى في الصورة 
الكشفية للکفر(۳۳) - وهي كاشفة لأنها أظهرت نا اللحظة الحاسمة لعرضية الأديان - 
يمكن أن نقول: إن دولة العلمانية تضنمن حرية غير المؤمن قبليًا حتى لو أنه 
الوحید» وحتئ لو أن الجميع لهم نفس الدین الواحد. ومن هنا يجب أن نذهب حتى 
النهاية التي تبرز ثراء العملية: حتى ولو لم يكن لغير المؤمن وجود. وعند بلوغ 
أقصى نقطة لهذا الإيقاف يمكن لمجموع أطياف الإيمان والكفر أن تنتشر دون 
الحاجة لأن نحصي كل فقرة منها على حدة. ۱ 

ولنضرب مثلا لكي نوضح طبيعة وقدرة هذه العملية المتخیلة. لنتخیل أننا 
في عربة قطار في قسم ممنوع فيه التدخین» ولسنا سوی ثلاثة أو آربعة ركاب فيه 
واتفقنا على أن ندخن لأننا لن نزعج آحدا. لکن حینما سيأتي المفتش ویقول: -إِنْ 
هذا ممنوع لانکم في قسم ممنوع فيه التدخین» سنجیبه: "نعم ولکننا لا نزعج أحذا 
ويمكنك أن تسأل الاخرین." فیرد المفتش: بالتاکید ولکنکم في عربة یمنم فیها 
التدخين" . إجابته ليست إشارة على أنه ذو عقل محدود لائنا إذا طلبنا منه حجة 
أخرى سيجيب: “هذا صحيح أنكم لا تزعجون أحدًا لكن قد نجد أحذا". إذا سنذکره 
أن ما بين لحظة الركوب والمحطة الأخيرة لن يتوقف القطار في أي محطة أخرى 
فمن المستحيل أن يركب أحد: وهنا عليه إذن أن يواجه اعتراض الواقع بقرينة 
خيال القانون: "من المحتمل أن يوجد آحد» فأنتم تزعجون غير المدخن الموجود 

نرى من خلال هذا المثال قائدة الخيال لبناء فكرة الحقوق. فالحقوق لها 
فاعلية وواقعية قعية أكثر عندما تسأل عن الحق والواجب لشخص في الخيال لیس له 


0 
٠ وجود‎ 


)25( gure 1تناعطا‎ 510116 


2 


لما كانت هذه عملية بسيطة جدا ومرکية جدا في نفس الوقت. فالعلمانية 
تطبقها لکفالة حرية الرأي. ویجب أن نفترض صحراء خالية من الآراءء أو أكثر 
تحذيدًا رأي مقفر» لنفکر في النشر الحر لادراء کلها. فالطفاة کانوا دائمًا على 
معرفة بهذا الأمر حینما کانوا يتصوّرون صحراء حقيقية لآراء تلغیها فعليًا كلهاء . 
من شکل قياسي (متناقض تماما) لرأي يتشكل من فراغه الخاص به؛ لرأي مقفر 
أثناء قيامه بتخیل ایقافها تکون مهمته اعادة تأسیس الاراء ليس بأخذها کل رأي 
منفردا عن الآخرء ولکن وفق جوهرها یاعتبارها مجموعة أمور ممکنة. 

اکن دور للامنتاع عن آبداء الاراء في العلمانية بختلف عن إلغائها عند 
الطغاة لانه خيالي فقط ویسمح بعودة کل الآراءء ليس واحذا تلو الآخر لکن كلها 
كمبدأ وكجملة من الاحتمالات. 


إن الفکر الذي يطلق العنان للاحتمالات باخضاعها لافتراض الخیال الجذري 
هو عملية معروفة تماما عند العلماء والفاسفة: قد نفكر على سبیل المتال في 
لطابع الجذري والقطعي للشك الديكارتي عندما يلجأ لفكرة الشیطان الماکر ("؛ 
وفي المجال السياسي. يمكن أن نقتبس تشکیل مفهوم آلمواطن عند "روسو" سوف 
نذكره لاحقا. في النص الذي يحمل عنوان: نحو السلام الأبدي: يصيغ "كانت" 
سؤال تعايش الحريات بخيال أمّة من الشياطين7'؟. لكي نفكر في تعايش الحریات؛ 
لا بد أن نفترض الممارسة الأكثر فاعلية للحرية. فإذا احتاجت أمة من الشياطين 
إلى تأسيس دستور يمكن كل فرد من هذه الممارسة» فلا شك أنه يجب على هذه 
الأمّة أن تجد لنفسها. أحسن القوانين الممكنة. يمكن أن نضيف إلى هذا المرجع 
الكانتي قصيدة "فیکتور هيجو" جنود العام الثاني'ء فلكي يحتفي الشاعر بجنود 


malin ۰‏ [26) 
paix perpetuelle, Paris, ri, 1999 )۲۷(۰‏ دا .Kant, Vers‏ پر ی کانت أن ضرورة البقاء للتى تدفع هذه 
"الشیاطین" إلى إعداد دستور سياسي هي المهمة غير المباشرة لطبيعة مكتملة. وسوف نكتفي 
هنا بالجزء الابتدائي لهذا الخيال» لافتراض تعايش الحريات التي لا تقبل بالاتفاق إلا لتبقى 
الحريات. 
(۲۸) (إشارة المترجم) يا جنود العام الثانى للثورة! تحيا الحروب وتحيا المغامرات! 
يا من كنتم تواجهون الملوك شاهرین سیوفکم» فخورین ومسرورین وتعزفون بالنفير كما 
تعزف شیاطین! 
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الجمهورية فلا يترد في تقديمهم کشیاطین» شیاطین الحريةء ولکنهم على کل حال 
شیاطین! ان اختیار الصورة مناسب جذا حتی في التباسها. لأن الشیطان كما أنه 
'جن" ملهم فهو أيضا شخص یرفض الانصياع لاي إجبار خارجي ویتصرّف كأنه 
إله: له: يتمتع بوضعية ذات مطلقة لا تتبع شبئا ولا تتبع أحدا. فکیف إذا لأمة من 
الشياطين أن تشكل جماعة سياسية تلف بين كل هذه الرغيات المتناقضة؟ المشكلة 
تحل إذ! اتفقنا على تحويلها هي نفسها إلى حل: فمثل هؤلاء الشياطين هم وحدهم 
القادرون على اختبان مفهوم الحرية. 
شیطاننا هنا بالنظر إلى ذلك هو شخصية الكافر. فرب متسامح!" يسأل: ما 
العمل مع الكافرين الذين لا يؤمنون حتى بشكل الربط؟ ويجيب التسامح الرحب: 
سنرحب بهم لأنهم سيخشون القوانين وسنعتبر الكفر كرأي مثل بقية الآراء. أما 
العلمانية فتجيب: سنتخيّل حكاية الشيطان وعدم الإيمان المطلق الذي يزعم التحزر 
من أي رابطء وسنقيم تعايش الحريات على أساس هذا الفضاء» وسنتصور علاقات 
الرعايا السياسيين بطريقة جديدة تمامًا ومستقلة عن أي من أشكال الروابط(۳. 


فضلا عن ذلك» فإنه ينبغي ألا ننظر إلى شكل عدم الإيمان في مضمونه - 
فقد يكون الكافر فقيرا بقدر ما هو بليد أو ما آشبه بل أن ننظر إليه كشكل أقصى؛ 
ومصغر لخيال تجريبي وظيفته تحرير فضاء سياسي مجهول حتى الآن. إن عدم 
الإيمان كشكل أو كشخصية يضع مسألة تعايش الحريات في فراغ تجريبي وكأنه 


۹4 ^ ۰7 لے 4 uf‏ 
قصبة "نیوئن(۱ ۳" 


(۲۹) ([شارة المترجم) بمعنی المتسامح المحدود على حسب رأي لوك. 

3 ؟) (إشارة المترجم) آما التسامح فیمتبر الملحد شخصية نافية للإلهيات؛ آما العلمانية فلا تعتبر 
المؤمن ولا الملحد لكنها تعتبرهما كغير المومنین» يعني أنهما نافيان لشكل الإيمان والرابط 
الطائفي حتى لو عندهما تصور إلهي. 

(1؟) (إشارة المترجم) قصبة نيوتن هي قصبة مغلقة خالية من الهواء حتی تصبح فارغة تمامًا. 
فلا يبطئ الهواء سقوط الأجسام. ويبين نيوتن بهذه التجربة مبدأ قانون جاليليو (كانئمه) 
للسقوط الحر: لا نجد علاقة بين سرعة سقوط الجسم وطبیعته في لفراغ سقوط 
الرصاص والريشة متساو. بالتناظر في الفراغ من الاعتقادات؛ كل المواطنين متساوون. 
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مبدئيًا ومن باب أولىء» معتبرة العقائد والائتماء‌ات غير متناهية لا تعرفها إلا 
بتوابعها المدنية المحتملة. إن عملية التفريغ هذه تفرز 'لحظة نواتیة۳(۳ للسياسة 
تفضي إلى خيال الشیطان» الفرد الحرء بلا انتماء» فاعل القانون المجرد("۳. لكن 
هذا الفرد ليس له وجود. 

أعداء العلمانية ينقدونها لأنها تتحدث عن شخص مجرد دون ضفة بعيد عن 
الواقع الاجتماعي وهم على الحق! لا بد أن نأخذ هذا النقد بمحمل الجد ونتحمل 
نتائجه. فلنؤكد مبدأنا: ليس كافيًا أن نضمن الحرية على أساس تخيل حكاية شخص 
محتمل الوجود“ علينا أيضتا أن نسترجع ما كانت الميتافيزيقا الكلاسيكية قد عرفته: 
فليست لدينا فكرة کاملة عن الحرية إلا بإثبات فاعل بكل امتلدء ووقاحة تجريده. 
و العلمانية بُحجتهم نفسها: كيف الوصول إلى فكرة جوهرية 

بتة عن الحرية-إذا اقتصرنا على الجریات الموجودة بالفعل والمدركة هنا والان؟ 


التسامح المحدود والتسامج الرحب والعلمانیة: تلخیص الاستدلال المقارن 


التفكير . الكامل نتيجته استدلال مقارن للمفاهيم الثلاثة: التسامح المحدو د؛ 
والتسامح الرحبء والعلمانيةء المقدمة في الجدول التالي: 


إمكانية دين رسمي أو 
ق بي ت ۳ 1 ۱ فى أن ولد 


)35( momenl atomique. 


(36} sujet abstrait تال‎ droit, 
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هذه يمكن أن تکون | يكفي ألا يكون أحد 
فاعلين سياسيين مجيّرا 
معترفا بهم ؟ 


تجاه الروابط القائمة 
بالفعل 


الفرضیات الثلاث المرتبطة بممارسة حرية الاعنقاد وعدم الاعتقاد ترتب 
أخيرا بثلاثة أوجه. 

التسامح المحدود 

-١‏ لا أحد يكره على الدخول في دين دون آخر. 

۲- لا أحد يكره على عدم التديّن. 

۳- لا يثواقق شكل الإلحاد مع المدينة السياسية. 

التسامح الرحب 

-١‏ لا أحد يكره على الدخول في دين دون آخر. 

1- لا أحد یکره على عدم التديّن. 

۳- لا أحد يكره على الدخول في دين دون عدمه (وجود الكافرين ليس عائقا). 
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العلمانية 

١‏ - لا أحد يكره على الدخول في دين دون عدمه. (شكل الاعتقاد ليس 
ضروريا لتأسيس المدينة السياسية). 

؟- وبالتالي: 

٩‏ بت لا أحد يكره على الدخول في دين دون آخر. 
؟- لا آحد يكره على عدم التديّن. 

8 نتانج وخ ۱ *- يات 

-١‏ من الممكن لمجتمع ما أن يكون متسامحا. عندما تعيش الطوائف 
المختلفة بسلام على أرض مشتركة دون الحاجة إلى تبني قانون يعطي شرعية 
واضحة لهذه مسألة. من الممكن أيضا لجماعة سياسية أن تكون متسامحة. توجد 
هذا الحالة عندما يُشْرَع قانون عام يضمن تعايش الحريات» وعلى حسب مبادی 
التسامح (المحدود أو الرحب). لكن الجماعة السياسية فقط هي التي يمكنها أن تکون 
علمانية. والعلمائية تفترض قاعدة توضح شروط إمكائية تعايش ألحريات فى 
موادها. فلا يمكن أن نجد علمانية ضمنية وعفوية. ولا بد أن يعبر القانون بطريقة 
أو بأخرى من خلال نصوص مجمعة أو متنائرة» عن مبدأ عرضية شكل الاعتقاد 
بذاته. ولا بد أن يقول مرة واحدة أو مرات متعددة إن المدينة السياسية لا تحتاج 
لتشكيلها أو تفعيلها إلى أساس ديني مستند إلى شكل الاعتقاد. 
< لنضرب المثال بالقانون الفرئسي؛ شكل الاعتقاد ككمالية نص عليه في 
المادتين الثانية والسادسة من إعلان حقوق الانسان والمواطنین» وفي المادة الثانية 
(المستشهد بها سابقا) من قانون عام 1905 وباختیار المصطلحات المستخدمة فى 
المادة الأولى من نفس القانون(". وفي الحقيقةء كما يلاحظ ذلك "هنري بينا 
رویز فإن الصيغة المستخدمة "الجمهورية تكفل حرية الوعي" تقابل اختيارًا آخر 


(۳۷) المادة الأولى:'الجمهورية تكفل حرية الوعي. وتضمن الممارسة الحرة للعبادات تحت قيد 
الصلاح العام". 
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من المحتمل أنه كان من الممکن أن یکون: "لجمهورية تکفل الحرية الدینیة". هذه 
النقطة الواردة فقط فی المادة الثانية» التي تبدو مشنقة من الاعلان الأول: 
وتضمن الممارسة الجرة للعبادات تحت القیود المنصوص علیها حصریا فیما 
سيأتي..." فلو کفلنا الحرية الدينية فقط» فان ذلك كان سيعني لیس فقط استبعاد 
جمیع أنواع الکفر کتیارات فكرية (ؤكان سيعني ذلك إعطاء الأولوية للادیان وتبني 
بشكل ملتو نظرية التسامح المحدود)؛ بل كذلك استبعاد عدم الإيمان كشكل..وفى 
لمقابل» فان عبارة احرية آلوعي"» تفترض اختيارات لا نهائية بما فيها رفض أي 
أختيار. واتخاذها کمبداً یضم جانبًا مباشرة فكرة أن الایمان ضروري من أجل 
تشكيل الجماعة السیاسیغ(۲. 


-١‏ ما دام النظر في أساس الجماعة السياسية يتم بشکل مستقل عن أي 
مرجعية ديلية وأي رابط سابق؛ فإن الدين المدني يتناقطن مباشرة مع العلمانية. 
والعلمانية لا تواجه الأديان إلا عندما تطمح إلى التشريع. على عكس الرأي الساند؛ 
فإن المواجهة ليست بين الملل الموضوعية والعلمانية بل بين الملل في شقها المدني 
والعلمانیة". فالنتيجة إذا هي أن دينا محددا بأقاويل محملة بالتشريع يجطه لا 
يتلاعم بتاتا مع العلمانية. فلا تتصارع العلمانية إلا مع اللحظة التشريعية الزمنية 
للأديان» لكنها لا بد أن تتصارع جذريا مع الدين الذي يقلص دوره على الجانب 
المدني فقط. ففي نفس الوقتء يجب على العلمانية أن تنتبه على ألا يقتم القانون 
كشهادة إيمانية يجب أن نقتنع بها ونحبهاء يكفي أن نحترمها. إن مسألة الدين 
المدني كانت مصدرا للمعارك الساخنة بين النوار الفرنسيين بين سنة 1789 و1793؛ 
وما زالت مستمرة حتى الآن(*. 


(۳۸) انظر 145-146 .مم ,2003 Paris, Gallimard,‏ ,نها دا Pena-Ruiz Qu'est-ce que‏ .13 عبارة 'حرية 
الوعي" تطرح بدورها مشكلة أيضنا إذا قرأناها بشكل منفصل. لأنها قد تقودنا إلى عائق 
لمبدأ التشريع ذاته؛ لأن كل شخص يمكنه أن يرفض القائون على حسب وعيه. فلا بد من 
العودة إلى القراءة الكاملة للقانون على ضوء قراءة مبادئ الدستور لكي نفهم آنتا لا يمكننا 
أن نقرأها قراءة ذاتية. 

(9؟) (إشارة المترجم) يعني الدين كشريعة وليس الدين كعبادة وطقس. 

)٤١(‏ المسألة تتطلق حتى الآن في موضوع التربية الوطنية والأعياد والاحتفالات الوطنية 
والعلافات بين الإستاتيكا والسياسة ونداع القيم والتشريع المتقارب خاصة في الحقيقة 
التاريخية. 
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وأما التسامح من خلال شکلیه. فیقابل المسالة تحت نظام آقل حدّة ومثلها في 
الحسم فیما یمس فضاء حریات المواطنین. فلا يسمح لأي دين أو ملة أن تفرض 
نفسها لتکون قانونا مدنيّالا؟). لکن ليس ممنوعًا على الطوائف الدينية منعًا باتا أن 
تشترك في سن القوانين أو أن تعرف كدين رسمي للسلطة. ينتج عن ذلك فلسفيًا 
نوعٌ من أنعدام المساواة بين المواطنين ستحدّد كرامتهم وفق انتمائهم أو عدم 
انتمائهم» حتى لو تم ضمان المساواة في تمتعهم بالحرية. 
۳- يسمح شكل الجماعة السياسية العلمانية لكل فزد أن يعيش في طائفةء 
ون يغير طائفته ون ينأى نتفسه عن كل الطوائف. لذا لا ضرورة للائتماء. 
٠‏ فيظهر أن مبدأ إلغاء الرابط الاجتماعى يؤسس الرابط السياسي. ما دامت کل 
الروابط الأخرى من الكماليات لتشكيل المدينة السياسية. ولا“تضمن التسامح 
المحدود حرية الفرد في الخروج عن طائفته الأصلية إلا بشرط أن يدخل في طائفة 
أخرى. أما التسامح الرحب فيضمن استقلاله أكثر بفضل التعدد الأكبر للاختيارات 
المقبولة لدى المواطنين. لكن لا الأول ولا الثاني يطرح كمبدأ الفصل المطلق بين 
الروابط الموجودة بالفعل والرابط المؤسس للجماعة السياسية. يبدو هذا الفصل كأنه 
مفارقة سنتأملها فيما بعد من خلال السؤال: كيف نفكر في الرابط الذي يتأسس على 
توقف أي رابط؟ ۱ 
4- إن الجماعة السياسية تبدأ وتوسس نفسها. فهي لا تجمم أصلاً ولا 
جوهر! إلا فاعلین سیاسیین"*) الذين هم حصيلة عملية الإلغاء. فوجودهم لا یسبق 
الحدث الموسس الذي برقیهم إلى فاعلین سیاسبین("*. فهذا النوع من الجمعیات لا 
یجمع أعضاء سابقین: فالجماعة هي التي نکوّن الاعضاء من جراء عملية تشکیل 
الجماعة لنفسها. وهذه الصفة المفازقة تتخذ نموذجا في نظرية سياسية كلاسيكية - 


(4۱) نقطة أساسية في ح‌نهکاها ها سد نما" حیث يؤكد لوك على حصرية السلطة المدنية قي 
الشأن الزمني. ْ 
sujets de droits,‏ )42( 

(43) agents politiques. 
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وهي نظرية "روسو" التي لا بد أن ناخذها بعين الاعتبار. وعلی كل حال» فیمکن 
صياغة هذه النتيجة الرابعة في عبارة بسيطة: العلمانية لا تتسجم ولا تشر 
المواقف المختلفة للرأي والاعنقاد وغير الاعنقاد»... إلخ لکنها» كما رأينا سابقاه 
تبني فضاء یجعل هذا الانسجام ممکنا قبليًا. وهي لا تنتج عن أخذ ما هو قائم في 
الاعتبار . ولا يمكننا إذا الکلام هنا عن میثاق علماني أو عقد علمانی» لان كل عقد 
' ومیثاق يفترض أطرافا سابقة الوجود(*. 

ه- ليست العلمانية تيار فكريًا من بين التیارات الأخرى بالمعنی السائد. 
لأنها تغلن أن الدولة لا تصرح بأي اختيار ديني أو فلسفي محدد لكي تفکر ولكي 
تؤسس المدينة الحرة. لأن العلمانية تشترط امکانية تعدد الایاء ولاتها فضاء فارغ 
تطور فيه كل الاختیارات الممكنة» فهي لا يمكن أن يتم تضمینها في ذلك. فهي إذن 
ليست مذهبًا. لا يمكن أن تتكلم عن العلمانيين كما نتكلم عن المسيحيين والمسلمين . 
(فبإمكان هؤلاء أن يكونوا علمانیین). وعبارة 'تطرف علماني" ليس لها معنى 
فلسفي. فهى لا تعني سوى موقف طائفي يدعي أنه ينشر مبدأ الحظر من المستوى 
العام إلي المجتمع المدني كله. مما يستدعي منع أي مظهر ديني وأي حرية رأي 
معلنة. وهذا الموقف یخفض من قدر العلمانية التي هدفها التمكين القبلي لكل 
الحريات المختلفة» ويقابلها لأنه له رأي رسمي يتضمن مضمونا مذهبيا ضد الأديان 
بشكل و اضح. 

وهذا البيان السابق يسمح لنا بأن نشکل خمس شخصیات تتشط الصراع الحالي. 


"الجمهوري العلمانيی" يضع في أساس المدينة مبدأ العلمانية الذي یجبر الدولة 
والمشارکین فیها على الامنتاع عن إبداء الرآي» وفرض التحفظ على کل المشاركين 
فيه. فینتج من هذا أن الامتناع لیس مطلوبًا على مستوی المجتمع المدتي» وأن کل 
المواقف التي تحترم القانون مباحة. 


(44) العقد والاتفاق مفهوم فلسفي سياسي كلاسيكي متطور منذ القرن ال سابع عشر» وأساسه 
فكرة التبادل-الاستلاب. 
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'الديمقراطي الطائفی" يؤسس المدينة على مبداً احترام الاختلافات والطوائف. 
ویفکر على لساس الواقع. هو وفي لمبدأ التسامح» ویبحث عن التعايش السلمي 
المتناسق بين الاختلافات في المجتمع المدني. اکن تحت اسم تلك الاختلافات ذاتها؛ 
يقبل مبداً انتماء الفرد للطائفة ومبداً الوساتط بين الفرد والدولة. 

"المستبد الشمولی المتطرف۳*) يرفض الثسامح والعلمانية» لأنه يؤصل للمدينة 
على مذهب رسمي يستحيل معه تحقيق حرية الرأي؛ وحرية الاعتقاد والفكر ویجبر 
الأفراد على الاشتراك في المذهب الرسمي. 

"العلماني الشمولي المتطرف" يوسع مبدأ الحظر على المجتمع المدني 
بجملته. فیخلط بين الفضاء العام والفضاء المدني ویقبل حرية الرأي وحرية 
الاعنقاد و الفکر على المستوی الخاص فقط محددا تعبیر ه: ۹ 

وأخيرً! "لعلماني الجدید" الذي ظهر تحت اسم “العلمانية المفتوحة 
شخصية متذبذبة. وهو حقا علماني في مواجهته للتعصب اليميني أو ۳ 7 
يصبح طائفيا عندما يواجه اشتبدادا يجيء من العالم الثالث» خاصة عندما يواجه 
التعصب الإسلامي السياسي. 


سياسة - تربية - ثقافة. ثلاث مفارقات للعلمانية 
رغم أن العلمانية ليست مذهبًا - لأنها تثبت أن محتوى كل مذهب فلسفي أو 
ديني محدد يعتبر من الكماليات لتأسيس الأمر السياسي - فهى نظرية نتائجها سياسية 
وأخلاقية غير محايدة. كما رأينا من قبل: فمثلاء العلمانية تمنع بعض الاختيارات 
السياسية كديمقراطية الجمعيات: والنقابات(* والفدرالية متعددة التقافات(* التي تجعل 
الطوائف تمارس جزءا من السلطة المدنية. فضلا عن ذلك وكما هو معروف عنهاء 
ترتبط العلمانية ارتباطا شدیذ! بفكرة التربية لدرجة أن الاستخدام الحالي لمصطلح 
totalitaire ۵‏ )45( 
(4Ö) corporalisme.‏ 


multiculturalisme,‏ (7ك 
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"العلمانیة" استخدام معاصر" لتأسیس المدرسة العمومية في الجمهورية الثالثة(*؟ 
ولدرجة أن الكلمة لا تكاد تنفك عن هذا التأسیس. وأخیر! فان امصطلح غير عریب 
على مجال الأخلاق» وبالفعل نتكلّم بشكل طبيعي عن "الأخلاق العلمانیة". 

هذا ليس بالأمر السهل. إذا استطعنا بسهولة أن نفهم أن نظرية تحديد السلطة 
السياسية تستنفر تصورا للمادة السياسية بذاتهاء لكن يبدو من المفارقات بناء 
الجماعة السياسية على قاعدة رفع. كل الروابط السابقة. والأكثر غلبة أن تعهد 
سئولی المدارس للدولة. في حين أنها تدعي تحديد سلطة الدولة في ممارسة 
لفکر*. ومن المقارق أيضتًا تلك العلاقة التي تتسجها العلمانية التي تقدّم نفسها 
كنظرية للامتناع!؟ والعمی("» مع الاخلاق» وکما سنرى» مع الثقافة. 

' ومن هنا كانت الاسئلة الثلاث التالية المتعاقة بالمفارقة: أي تصور للجماعة 
٠‏ السياسية تستتفره العامانیة؟ كيف تعتبر العلماتية المدرسية ممكنة ولماذا تعتبر آنها 
لب الفکر العلماني نفسه؟ هل تلتزم العلماتية بوجهة نظر لإدراك الثقافة؟ 


تصور الجماعه السیاسیة: هل هو رابط یحررنا من أي رابط؟ 
( أ ) تحول لجأ إليه (روسو). 


یقودنا المسار السابق إلى فكرة الفراغ التجريبي. على طريقة أنبوب 
نیوتون("۳» تطرح العلمانية مسألة الاختیارات العفائدية وغير العقائدية في فضاء 
خيالي لا يُضعفها لكنه يفصلها موقتا عن الفاعل الحر الذي اعتتقها. وهذه العملية 


(4۸) مصطلح "العلمانية” ظهر في ملحق للقاموس (1154) سنة. 1871. لكن (فردینان بويسون) 
۲ .۳ شو الذي أعطاها معناها الکامل في قأموس Dictionnaire de pédagogie et d"instruction‏ 
1469 بتر primaire, Paris, Hachette, 1688, 1۳۳۴ partie, L.2,‏ 
(49) بين (باتريس كانيفاس) هذه المفارقة في كتابه هل نربي المواطن ؟ 
(SÛ) Théorie de JF'abstention.‏ 
(۵۱) (إشارة المترجم) وتقصد المؤلفة هنا الامنتاع عن الآراء والعمى عن الاعتقاد. 
(۰۲) الذي يفرغ ايوب ويسقط فيه كرة من الرصاص وريشة طائر لیبرهن على قانون سقوط 
الأجساد: : في الفضاء الفارغ فقط تسقط الكرة والريشة بنفس السرعة. فالمقارئة بالعلمانية أنها 
تبني فضداءٌ قار غا تستوي فيه كل المعتقدات. 
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تصل إلى حد عزل شخص "لا وجوذ له" لأنه فاعل حقوقي فردي دون أي خواص 
تمیزه. وهذا الفرد سیلعب دور المشرع انطلاقا مرح فضاته الفارغ من الاعتفادات. 

ليست هذه العملية مبهمة على الاطلاق. فهي تتلهم ما قدمه "روسو" في 
الکتاب الأول للعقد الاجتماعي الذي يدعو فيه "روسو" الانسان إلى مسار يحوله 
آخر المطاف إلى مواطن" بفعل عملية تجريد و"استلاب کامل" ينبثق منها فاعل 
سياسي محض. فلنضرب مثالا على ذلك: يتخلى الإنسان عن حريته (التي تجعله 
يفعل كل ما يريد في حدود قدرته)؛ ليصبح بذلك مساويا لكل الناس الذين يقومون 
پنفس العملية. وهكذا يُعاد النظر في الحرية التي تصبح كونية: حي انها أصبحت 
حرية الجميع؛ يعني حرية كل فرد» فهي حريتي أنا أيضتا. هذه العملية لها تأثيرات 
فعلية. مثلاء إذا كنت حر! کانسان" في أن لسع موسيقى بصوت مرتفع بأقصى 
درجةء فسوف أكون حرا أيضا کمواطن" في أن أستمتع بالهدوء الذي أضمنه 
لنفسي بمنعها من إزعاج آذان الجيران. ومثال. الممتلكات یوضح كش فضل هه 
العملية. فاذا كنت حرا! بالطبيعة في أن أستولي على کل ما تطوله يداي-علی أن 
أقوم بحراستها بموجب هذه الحرية التي یمارسها الآخرون - فسوف .أكون حرا 
مدنیا في أن أمتلك بيتا لا أسكنه وحقلا حتى لو أني لا أحرسه ...إلخ. 


لماذا عُدتا إلى هذه الإجراءات المعروفة لدى الجميم؟ لأن خلافا لمنظري 
العقد الاجتماعي الكلاسيكيين الذين سبقوه("" لم يفكر "روسو" بمنطق التبادل» بل 
بمنطق التحوّل: عندما أطيع القانون» لا أبدل حريتي | لطبيعية بحريتي المذئيةء لكني 
أتحول بنفسي وأصبح المشرع. في هذه اللحظة لتأسيسية؛ يتطلب تحولي هذا إلى ' 
أن أَتأمّل نفسی - أنا كما الآخرين - کعنصر مجرد من غير أي صفة اللهمٌ حرية 
مجردة. سأسترد صفاتي مرة أخرىء ولكن ليست كما هي نما متأثرة بهذا التحول 
سواء بالنقصان أو بالزيادة ولكن دائما بالافضل. فحريتي وهي تفتح الباب لحرية. 
الجميع -ليست حرية الموجودين بالفعل فقط لكن حرية كل البشر عموما. -تصل 

7 


(55) مثلا 'يوفتدرف" (المترجم). 
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دالمبير" - الرابط السياسي إلى رابط ذي شکل ديني. وسيغذي هذا الحول للحظة . 
السياسية الموسسة مناظرات الثورة الفرنسية حول موضوع الاحتفالات الوطنية. 
والتمثيل الخيالي للسياسة. تلك المناظرات التي بلغت ذروتها في الصراع بين 
'روبيسبير" و کوندرسیه". وتظل المسألة دائمًا قضية الساعة» ولن يطالها التقادم 
لأسباب من صميم طبيعتها: هل يمكن لمفهوم متسام يخصّ تشكل المادّة السياسية 
من حيث هي جماعة أن يستغني عن لحظة رمزية شكلية حتى لو كانت ثانوية؟ 
وهل يمكن لهذه اللحظة الجمالية الضرورية أن تتجنب تبلور! على شكل الحماس 
الوطني يعيد إدراج مفهوم الایمان(۳۳؟ 

هذه المشكلة التي وجدناها عند "روسو" لا تعقد التفكير لكنها على ألعكس 
توضحه؛ لأنها تفصل بين اللحظات المختلفة. وتسمح لنا المرجعية إلى 'روسو' 


بعزل اللحظة الأولية وآليتها لتشكل المواطن كعملية خيالية. فوحدها هذه الآلية. 
تصلح هنا کانموذج لادراك ما. سميناه ."الفراغ السياسي التجريبي“ “الضروري 


يعرض روسو" هذه الآلية في الفصل السادس من الجزء الأول للعقد 
الاجتماعي كعملية استلاب كامل نتیجتها مفارقة عكسية تؤدي إلى امتلاك الحد 
الأقصى من الحقوق. فیصف في الفصل الثامن من الكتاب الأول تأثير تحولها على 
الإنسان عند تحوله إلى مواطن يصبح قادر! على "التحلي بمبادئ آخرى" ويرتفع 
بنفسه إلى وجهة نظر عامة. وتنتج هذه اللحظة النظرية موضوعا سياسيًا قاتونيا 
عامًا دون صفات خاصة (لكنه قادر على قبول كل الصفات). وتفرده شرط وحافز 
تجمّع مع أوجه التفرد الگخری. فتركيب الجسم السياسى يجنب أي لحظة للجزئيات: 
. الجسم السياسي مركب من الذرّات فقط. بمعنى آخرء فإن العقد الاجتماعي يجمع 
بين "المتجولين الوحیدین" والعكس صحیح. فالعقد الاجتماعی شرط إمكانية وجود 
المتجول الوحید. . 


(24) المقتصود بالتمثيل الأداقي طقوس الاحتفال بالأعياد الوطنية والرموز الوطنية 
(حاشية المتر جم). ۱ 
(۰۵) العلاقات بين السياسة و الجمال والأخلاق قد آدرجت هنا. 
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( ب ) المواطن والطبقات المفارقة: "تا لست كبقية الناس" 

بفضل مرافقتتا لروسوء رأينا كيف تتضح المفارقة الاولی للعلمانية. لنعيدها 
للأذهان: کیت نتصور رابطا يُبنى علی تعلیق کل الروابط؟ بمعنی آخر: كيف 
لسبیل إلى إيجاد صيغة لارتباط لا يستمذ شرعیته من تفكيك العناصبر المكونة له 
فحسب» بل یجعل هذا الارتباط ممکنا؟ تلك هي الداثرة التي تجمم بين المتجول 
الوخید و العقد الاجتماعي لروسو. 

۱ تبدو الداثرة معقولة لذا حللنا آلیتها كما فعلنا ذلك من قبل. لکن لا بد أن 
فترض أيضتا أن حافز کل فرد لكي يدخل الجماعة هو اكتساب تفرده والمحافظة 
عليه. فهذا ما يفك ارتباطهم بالتكتلات التقليدية. فتشكل الجماعات يرجع إلى أن 
حالات التفرد التي تدخلها لا حافز لها في الانضمام إلى الجماعات إلا استقلالها 
الخاص. ومعنى هذا في قول آخر أن الحافز الوحيد المقبول للتجمّعات السياسية 
.هو إعلان حقوق كل شخص والحفاظ عليها. وأو" هذه الحقؤق الحرية. يجب على 
مبدأ متل هذا التجِمّعم أن يضمن إمكانية كل فرد في تطوير أقصى حدٌّ من 
خصائصه المتفردة. 

إذا حددنا الموضوع من حيث الشكل فقطء فإن مسألة تجميع العناصر التي 
لا تجتمع إلا بفضل صيغة تضمن تفريقهم إلى أقصى درجة هي مشكلة الطبقات 
المفارقة. فقد سس "جون كلود ملنار ۳" قبل سنوات قليلة نظرية مقنعة عنها في 
کتابه الاسماء غير المميزة. فالطبقة المفارقة تشیر إلى المجموعة بالوظيفة التي 
تحدد مبدأ تفرق عناصرها وتدخلهم في طبقات مختلفة. ویضرب جون کلود ملنر. 
لنا مثلا بالأسطورة الشهيرة للسجناء ا > التي یستخلص منها الصيغة التي 
يطبقها بعد ذلك على الاسماء المستخدمة في التحليل النفسي: 


(56) Jean-Claude Milner. 

Eertits 1)1966(, {oY}‏ ,د par J,Lacan dans » Le temps logique et "assertion de certihıde anticipée‏ موم 

و 195 .م ,1999 رتناک ,عفدم وئذکر باختصار هذا الدليل الذي يحكي عن مدير سجن استدعى 

ثلائة مساجين وعرض علیهم خمس أسطوانات ثلاثًا منها بیضاء واثنتين سوداوين وأشار إلى 

أنه سيجمعهم في قاعة ليس بها مرآة» وثبت لكل منهم أسطوانة في ظهره. كل منهم يستطيع 

أن يرى أسطوانة الآخرين دون أن يرى أسطوانته» وليس لهم الحق في التحدث فيما بی نهم. 

ومن یستطم أن يستنتج لون الأسطوانة آلتى يحملها سيتقدم نحو الباب» وإذا آتم بشكل جيد» 
سیتم الإقراج عنه. 
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ينبغي أن ندرك أن متل هذه العلاقات لا تسمی كذلك الا من باب 

المجاملة: فهي لا تخلق أي جماعة» على عكس كل العلاقات المؤستسة 

على الخيال. إنها تقوم على ضبط انفصال مطلق: إذ يتأسّس الجوهر 

الحقيقي لعلاقة كل فرد بباقي الأقراد على ما يشتتهم ويفرقهم؛ ازس على 

حیاتهم» بل على رغبتهم في البقاء على قيد الحياة التي لا تتحقق كلية إلا 

برغبة الآخرين في البقاء. لكن تحقيق هذه الرغبة یقتضی انفصالا مطلقا 

لكل فرد في نفسه. باختصار, فان الهيئة التي تجعلهم متشابهين إلى أقصى 

حد هي نفسها التي تفرق بينهم؛ وما يفصلهم هو ما يفتح باب العلاقات 

بينهم دون أن يتشابهوا ودون أن يترابطوالك*". 

إن تشکیل. جمهوريةء حيث يكون الخضموع للسلطة السياسية حافز! ونتيجة 
لاستقلالية كل مواطن عن الآخر» ومحرّر! من الارتباط بأيّ جمعية؛ يعني 
الاشتراك في نظام الطبقة المتناقضة. فالحقوق المحدّدة هنا للجميع تفضي إلى 
استمتاع کل.فرد بحقوقه بطريقة جذرية ومخبلفة عن أي فرد آخر. 

فنرى هاهنا كيف تنفذ المسألة المعروفة بمسألة الأقليات التقافية إلى حثلنا 
وکیف تتكون من منظورين متعارضين. 

( أ ) یمکن لهذه المسألة أن تترك لصنمت القانون كما هو الحال فى جماعة 
متناقضة: فالأقليات تتكون لضالح العماء. الذي يُخلي الجوّ لكل ما لا يدمّر الجماعة 
السياسية مباشرة. لكن هذه الأقليات لا تتمتع هنا بأي اعتراف على المستوى 
السياسي (حتى لو تمتعت بوضع قانوني)» لأنها غير معنية من حيث هي كذلك 
بتشكل الجماعة السياسية. بمعنى آخر» يمكن لجزئيات اجتماعية أن تتكوّن» لكن 
النظام الشرعي الوحيد من وجهة نظر الفكر السياسي يتعلق بالبعد الذري فقط. 


(53) Milner, Les Noms indistinets, ۸. ۰ 
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(ب) أو بمکن للاقلیات أن تتشکل في إطار محاورین شرعيين وأن بشارکوا 
من حیث هم كذلك في سن القانون العام. وهنا يعتبر البعد الجزيني بعدا شرعيًا. 

وهكذا یمکن أن نفهم التمیز الشرعي بين "المعرفة" و الاعتراف". فقانون 
5 في الفصل بين الدولة والكنيسة يسمح للسلطة العامة بمعرفة الطقوس» لكن 
من المستحیل أن تعترف بها. مثلا یمکننا أن نفتح الحوار ممع رجال الدين ورژساء 
العصابات داخل “الأحياء الحستاسة" لكن من المستحیل أن نعترف بهم كسلطة ولا 
كفاءة سياسية غير کفاعتهم کأفراد ومواتلنین. 

وهذه المسألة لا تختزل في حدود المعارضة بين النظرية الكوتية والنظرية 
الطائفية. اکن بشکل أوسع» هناك نموذجان سیاسیان یتتافسان على مسرح التاريخ 
المعاصر. آولهما الانموذج الكلاسيكي الذي یوسس على التفسیر وعلی سن القوانين 
في شکلها المقتصد؛ وهو یفترض أن القانون صادر من هيئة محدّدة تستمد شرعيتها 
من جهاز ذي شکل ذري(۳. ویتصف الأنموذج الكلاسيكي بوحدته وشکله المقیّد: 
فلا يمكن للقانون أن يعم کل شيء ولا یمکن: أن ینتاقض مع نفسه. لکن هناك 
نموذجا آخر بدأ. ينتشر منذ آواخر القرن العشرین ویسرّب رذاذه على الاتموذج 
الأول؛ إذ نری فيه أن "الأقليات“ أو بصفة أعمّ جماعات التأثير (اللوبی)» تحند 
نفسها لیس بالاقتراع ولكن بخواص اجتماعية وتفافية واقتصادية وديئية. ويمكن 
وضع قانون ما باسم هذه الخواص (كالمطالب المتعلقة بالهویق)(. تتجاور في هذا 
الأنموذج سلطات متعددة (صحافيةء نقابية» دينية» إقليمية) وتدّعي لنفسها سن 
لقوانین - ليس على الطريقة الممكنة في الأنموذج الكلاسيكي حيث لا يمكنها أن 
تؤثر على سن القوانين إلا من خلال الناخبين وممثليهم. فالمشكلة بهذه الطريقة 
تكمن في أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع أي القوانين ستطبّق. فالقواعد متعددة وقابلة 


(54) في التحليل الآخر لهذا الأنموذج» الأفراد المتصدون كجسد سياسي يملكون السيادة. 
فالانتخابات لها دور أساسي. وهذا الأنموذج يتحقق قي الدولة الوطنية ومبدأ التمثیل السياسي. 

3 8 (إشارة المترجم) في هذا النموذج الثاني؛ تطالب بحقنا تحت مسمی الطائفة أو الطبقة أو 
الاصل وئيس كمواطنين. 
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للتناقض. و بهذا فان سيادة قاعدة ما ستتحند خسنب النظام الأكثر 5 قوة أو الأكثر 
صخبًا أو الأكثر داولا في الرأي العام. وفي الآخر» سيصبح مجال تطبيق القانون 
غير محدد ومبدئيًا غير محصور. 

وصف "جؤن كلود ملنر" التعارض بين النموذجين والتسرب من الثاني إلى 
الأول بالتركيز على مسألة تحديد القائنون!''): 


آلغی الأنموذج غير الكلاسيكي قيمة وهشاشة الأنموذج الكلاسيكي: 
عدم التجانس( البنيوي بين لا تمامية وجزئية وجهة نظر المجتمع من 
جهة وتمامية وكونية السياسة ووجهة نظرها من جهة آخری. استولى 
المجتمع من بعد ذلك على سلطة الدولة وكأنها سلطة من السلطات التي 
تجوب غالمه؛ ما سلطة الدولة» فترى المجتمم كشبكة من الأقليات» تتحد 
وتنفصل دون انقطاع. فلا وجود لأية حدود. لا للمجتمع ولا لسلطة الدولة؛ 
لا في المكان ولا في الزمانت"059. 


حتى لو أن مفهوم التسامح يدين في تشكله لمنظرين كبار أسسوا الأنموذج 
الكلاسيكي مثل الوك" حتى ولو جرت العادة أن يندرج هذا المفهوم في هذا 
الأنموذجء ونظر" لشرعية الهيثات المتعارف عليها في سن القوانين» فاننا نامحظ 
إلى أي مدى يوفر هذا الأنموذج نفاذية قويّة للأنموذج غير المحدود (غير 
الكلاسيكي). فمثلاً ليس من المستحیل أن یتبنی بلد متسامح قانوذا حول ازدراء 
الأديان» معثلا ذلك باعترافه بمجموعة تقافية أو أقلية ما. لكن إدراج فرد داخل: 
نظام أقلية ما يجعله يتماشى مع هذه الأقلية قبل أن يعترف به كذات أو فاعل. وذلك 


)1١(‏ لنضرب المثال في تناقض القواعد كالتناقض بين القواعد الوطنية والقواعد الأوربية في 
" الاتحاد الأوربي وکتظبیق الشريعة الإسلامية لطوائف محدودة مثلما فتح الحوار في کنسدا. 
وفي النموذج الكلاسيكي» یمکن لظراهر متشابهة أن تظهر (مثل مفهوم "لوضع الشخصي)» 

الا نها تعتبر آمور! شاذة أو استثناءات تخلفت. 
hétérogénéité.‏ )62( 
autre", Elucidation no 6-7, pp. 9-15.‏ ۱ ذ J, Cl. Milner, „Les pouvoirs, d'un modèJe‏ }63{ 
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بحجة آننا نعترف هکذا بالخصوصیات فسنخاطر بالفاء الفردية. فأي مجموعة وأي 
أقلية یمکن أن تكون حمالة للحقرق الفردية من حيث هي كذلك؟ نحن هنا آمام 
تتاقض مطلق . ۱ 
آما إذا اعتبرنا الأشياء من جهة المواطن» فیمکن لمسالة ادراج الطبقة 
المفارقة أن تصاخ کالتالی: إِنّ القضية "نا لست كباقي الناس" في مدينة علمانية 
ليست قضية ممكنة فقط لکن لا بد من وضعها کاساس الجماعة. عندما أنضم إلى 
الجماعة» أطلب منکم أن تضمنوا حقي ألا أكون کالآخزین» شرط أن أحترم 
القوانين التي لا تهدف إلى شيء آخر سوق ضمان هذا الحق: تلك هی صيغة 
لحافز والوظيفة الاولی للجماعة السياسية في نظام حصر القانون. وهنا لا نقصد 
شیثا إلا الإسهاب في التعریف الذي أعطاه "کوندرسیه" عن وظيفة إعلان الحقوق 
من خلال تشخيص الإنسان المواطن: 
'عندما يصوّت: كل واحد من أجل إقامة قوّة تشريعية منتظمة» فیز 
يقول لها في نفس الوقت: 'أضعك لكي تدّري الطريقة التي تضمنين بهاء لي 
ولمواطني» التمتع بحقوقي: سأرضخ مطيعًا للرغبات العامّة التي ستجعلينها 
قوانين؛ لكن علي أن أضع حدود! لهذه السلطة وأمنعك أن تستعملي ضد 
حقوقي القوّة التي أعطيتك إياها للدفاع عنها. تلكم ماهية الحقوق فلا يمكنك 
المساس بها. وتلكم المخاطر التي تحدق بهذه الحقوق والناتجة عن الساطة 
الموكلة إلى القوى العمومية» فلا يمكنك أن تَعرّضيها لها. وتلكم الحقوق التي 
تنج ضرورة عن الحالة الاجتماعيةء فاصلحي خللهاك'). 


میکون بالتأكيد شيقا تتم تاريخ وتحولات القضایا الملموسة التي استطاعت 
ن تجسدء کل بدوره القضية العامة التالية: «آنا لست كبقية الناس» وأن نتساعل 
أي القضايا عرّضية وأيّها جوهرية. فعلی سبیل المثال» إن القضية "نا مثلي" كانت 
ترفع علم التمييز. لكن نراها الآن تدخل داخل إطار مطالب جماعية أو متعلقة 
بجماعة محدّدة» وأصبحت صياغتها: «أنا متل آخرين بشبهونني» وأطالب بالاعتراف 


{44) Condoreet, Declaration deş droits {1789}, êd. Arago, Paris, Didot, 1847-1849: ١ .متنا‎ 179 sq. 
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بنا کطبقة غير مخالفة لعموم الناس». وإننا لنتسامل هل لا تزال القضية نا 
بهودي" - رغم مختلف المجهودات من أجل حصرها في انتماء واقعي - تتمة 
بحدّة تأكيد نقدي: لعدم . الانتماء. النقرأ من جدید تأملات حول المسألة ایی یت" 2 
لسارترأ. في العرض الذي مكننا من بناء مفهوم العلمانيةء افترضنا أن القضية 
ید "نا غير مؤمن" لهاء على المستوی البنيوي: وظيفة الطبقة المفارقة 
و المخالفة لعموم الذاس. 

في الوقت الذي يضمن فيه الأتموذج الكلاسيكي الحقوق» کحق النماذج 
المتفردة» يعمل الأنموذج غير المحدود على اختزال التفرد في جماعات تأخذ شكل 
انتماء. بهذا المنطق» عندما أقول: « أنا لست كبقية الناس" لا أعمل شيئًا سوى 
اللحاق بمجموعة يشبهني فيها الآخرون. تلك هي الوظيفة المنطقية للاقلیات" 
بمعناها المعاصر (على. عکس معنى كلمة "الأقلية" اد كلاسيكي يستخدم في 
حالات الاقتراع): يجب أن تقتنعوا أنه لا يمكن لكم أن تكونوا إلا كالآخرين. هكذا 
تعود مسألة الرابط السياسي للظهور: أي رابط نرید؟ رابط انصهار يذيب حالات 
التفرد في مسلسل بناء الهوية» أم رابطا كشرط إمكائية الانفصال داخل مسلسل 
لهوية المتفردة. من خلال مسألة العلمانيةء یکمن الرهان السياسي اليوم في طرح 
السؤال حول حالية وقوة الأنموذج الكلاسيكي» وكذلك حول إمكانات هذا الأنموذج 
في إسماع صوته في العالم المعاصر. مما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان بإمكان 
الأفراد» وهل من واجبهم أن نعتبرهم كوحدات قانونية-سياسية لا يمكن اختزالها. 
مفارقات المدرسة. قضاء عام وفضاء مدني وفضاء خاص 

ترتبط العلمانية في فرنسا بشدة بوضعية. المدرسة العمومية: وبالفعل» في 
قاموس التربية والتعليم الابتدائي "فردینان بویسون۳") مصطلح "لعلمائیة" مصطلح 
جدید نحتاجه عندما نتکلم عن المدرسة الابتدائية العلمائية الالزامية التي أنشأها قانون 

(65) Sartre. 


)66( Ferdinand Buisšon. 
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جول فاري۳۳" في ۲۸ مارس 1882. في رسالته الشهيرة للمعلمين في وفمبر 
3 يذكر "جول فاري" مبداً العلمانية ویطابقه بصفة خاصة على التعلیم المدني(ة") 
والاخلاقي» وذلك باعتماده على معضلة منطقية تتعارض عناصرها بشکل واضح: 
' يتميّز قانون 28 مارس بآمرین کل منهما يكمّل الآخر دون مقابلة: 
من ناحية يبعد عن البرنامج المدرسي الاجباري تعلیم أي عقيدة کیفما کانت. 
ومن ناحية أخرى يحل محلها بالدرجة الأولى التعليم الأخلاقي والمدني". 
إن مأزق7'" تعليم علماني وأخلاقي ومدني في نفس الوقت. لا يمثل الا 
شكلا محدذا من آلية أوسع. وإذا كانث فكرة ضرورة تعليم المواطنين تبدو فكرة 
قابلة للدعم (مع أن ذلك يحتاج إلى شرح) داخل جماعة سياسية مؤسسة على 
الاقتراع المباشرء حيث لا يحق للقانون أن يتكلم عن كل شيء؛ بل من واجبه أن 
یضنم حدوذا لسلطة الدولة - مما يعني: وضع حدود لامتداده الخاص فان فكرة 
٠‏ تفویض المدرسة لسلطةالدولة لا تبدو واضحة بما فيه الكفاية. فلنفترض جدلا أنا 
قادرون على إثبات ضرورة هذه القكرة» فسيبقى من اللازم أن نعي خصوصية 
مفهوم العلمانية المدرسية الذي يتجاوز العلمانية المدنية. . فهو يُخضع التلاميذ أنفسهم 
إلى مبدأ الامتناع الذي لا ينسحب إلا على السلطة العامة وممتلیها(۲. 


(1) لماذا نعلّم المواطتين؟ ولماذا توجد مدرسة عامة؟ 


في الأطروحات الخمس في التعليم العام وفي التقریر ومشروع المرسوم في 
الهيئة العامة للتعليم العامء کندورسیه" هو الأول الذي ربط السؤالين معا بحيت 


(67) Jules Ferry. 
يقصد هذا بالتربية المدنية التربية العامائيق لأنه إذا كان يدرس المفاهيم الوطنية مثلما يحدث‎ )۱۸( 
عندنا في مادة الثربية الوطنية لكان بهذه الطريقة يساعد على تأسيس جيل طائفي. وذلك‎ 
(6%) aporie. 
هذا تأويلنا الفلسفي لقانون 5 مارس 2004 في منع العلامات الدينية للطلاب داخل المدارس‎ (۰) 
هذا الأمر يميّز بدقة المفهوم المعاصر للعلمانية.‎ 
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آصبح السوال الثاني نتيجة للسوال الاول. ولهذا سنحذو حذوه في عرض 
المشکلنین. يبدأ "کندورسیه" بالسو ال الاساسي الشعب المشر ع: كيف ینجنب خطر 
أن یصبح طاغية على نفسه ويفزض على نفسه قرار! غير مبرر؟ عرف هذا 
السؤال صيغة أكثر جذرية: كيفما كانت طبيعة السلطة» فلا شرعية في فرض 
قرارات خاطئة أو غير ضرورية. من يمكنه أن يقضبي في هذا الأمر؟ لا ملاذ 
لشعب له سيادة أمام قرار سفيه. ووققا لثباته" ووحدته» فان صورة الشعب 
السيادي صورة علمانية بالمعنى البدائی!"" : فما دام مسئولا عن نفسه فان 
الشعب» أي اللاوس أو الجماهير غير المنظمةء لا يملك هيئة تساعده على 
الاحتفاظ بحریته الا أنواره الخاصة. ونرى أن هذه الشخصية تتطابق مع الفكر 
ونشاطه النقدي. لكي نتجنب الأخطاء فليس لدينا إلا أفكارنا. ويهمنا أن نؤكد أن 
إشكالية "کندورسبه"» لا تركز على إشكالية الحقيقة بوجهة نظر عقائدية"" لكنها 
تركز على إشكالية المنقذ من الضلال بوجهة نظر نقدية. 
ونتيجّة_لذلك فلا بد أن نعلم الشعب. فاختيار جهاز المعرفة مهم للحرية له 
توجد نماذج ضيقة الأفق ومستلبة. فالجهاز العقلي للمعرقة فقط الذي يلجأ إلى 
القياس والاختبار كما بيّنه "ديدرو" ولدالمبیر(*" في: الموسوعة» هو فقط الذي 
يسمح لكل فرد أن يصبح ولیّا على نفسه. فتحول الإنسان إلى مواطن لا يؤسس 
على الجرأة والحماس والإيمان بالقیم» لكنه يؤسس على استرداد آنفسنا الذي 
يفترض اختبار الشك وأنموذجه هو مسار المعرفة.. 
إذا كان بامکاننا أن نستخلص من ذلك أن وضع نظام مدرسي آمز 
ضروريء فلا ينتج عن ذلك ضرورة أن تكون المدرسة تابعة للحكومة. لماذا نعهد 
imrmnaneênce.‏ )71( 
(۷۲۲) (إشارة المترجم) المعنى الأصلي التاريخي للعلماتية هو كل ما ليس من أمور الدين»' 
والعلمانيون هم رجال الدنيا يتميزون عن رجال الدين. أما رجال الدين فلهم الملاذ قي الكتب 
المقدسةء بینما لا یوجد نفس الملاذ للعلمائیین بالمعنی الثاريخي الاصلي. 


{73) 10۳2۳۵0۵ 
{74} Diderot et d'Alembert, 
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بالتعلیم إلى آلة الدونة؟ لأنه لا یمکن أن نثق بنشاط المبادرات الخاصة لأنها 
خاضغة للتقلبات الاقتصادية والمحلية. إذ هی ستخدم التعلیم لهذف أيديولوجي أو 
نفعی خاصء» مضحية بذلك بقطاعات كاملة للمعرفة. فعدم تدخل الدولة هنا يؤدي 
في مجال رئيسي إلى عدم المساواة مبدئیا بين المواطنین(". 
فالعیب الاکبر للمبادرة الخاصة آنها لا تعمل إلا بمنطق الرخبات الخاصة 

أو مجموعات من الرغبات الخاصة (علی مستوی القرية أو الموسسة أو الطائفة 
أو الاقلیم) لكن لا تعمل حسب ارادة المواطن كما تعرقنا على ذلك سابقا. لذلك لا 
يكفي أن نتوجه إليهم جميعًا بشكل إحصائي؛ لكن يجب أن نتوجه إليهم جميعًا بشكل 
كوني بمعنی أن نتوجه لكل واحد منهم. وبالفعل يكفي أن نتجاهل مواطنا واحداء 
حینئذ تصبح الأمة كلها مضنطهدة. ۱ 

ولهذا آصبح التعليم جزء! من سياسة الدولة. ولائه شرط ممارسة السیادت 
فانه بيقع على مسئولية الدولة أن. تضمن تجانس التعلیم في البلاد كلها وتطوره 
وحمایته. ولان التعلیم يشكل جزء! من "لترکییات التي تهدف لضمان الحریة۳"". 
فهو یصبح موسسة حيوية. 


لکن اختیار المؤسسة الحيوية یطرح بدوره مشکلتین 

المشكلة الأولى مشكلة الدسيسة. ماذا لو كانت الدولة تستخدم المدرسة 
العمومية من أجل ضمان سلطتها الخاصة ونشر آیدیولوجیتها الرسمیة؟ فلن نضمن 
استقلالية التعلیم الا بحمایته قانونیا من السلطات. فلا بد إذن أن يحتمي التعلیم من 
اللوبي حتی لو كان لوبي حكومة الجمهورية. فنص الاطروحات لخمس اتخذ 
لجراءات متعددة وأحیانا جذرية في هذا إلشأن. والمقام لا بسمح هنا بالدخول في 
(۷۰) هذا النموذج الليبرالي یفترض شبكة واحدة للتعليم نتتافس داخلها المؤسسات التعليمية» حیت 


ان التعليم العام يؤسس: شکل مختلفا تماما للنتافس بدن شبکتین . 
Condorcet, Quatrième Mémoire, p. 235.‏ }76( 
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إلى أي مصدر آخر سوی العقل والتجرية ثانيًا لجراءات توظیف المعلمین على 
حسب کفاءتهم في المواد العلمية (ولیس على حسب مسئواهم الاجتماعي وطبائعهم 
النفسية)؛ وثالثا استقلالهم بعد التوظیف ومسئوليتهم الفردية آمام القانون: فقط. 

إن ما یعنینا بالثرجة الأولى هي المشكلة الثانية» لأنها ترجعنا إلى أصل 
العلاقات بين المؤسسة التعليمية والهيثة السياسيةء ولأنها تلتزم بمفهوم متفرد 
للمؤسسة العامة. فحتى لو أننا اتخذنا كل التدابیر» وأننا نحمي المواطنين من سلطة 
المعلمين والمعلمين من سلطة الرغبات الخاصة وأننا نضمن التوظيف للأكثر 
كفاءة» فمن المحتمل أن جهاز التعليم العام قد يغرق في الرديء رغم كل هذه 
الاحتياطات. فأمام هذا الخطر الطبيعي اللاهث والمتآكل؛ ما من منقذ الا عملية صد 
خارجية بارعة وهي التنافس. ومحرك المنافسة له أهمّية مطلقة بالنظن إلى 
الموضوع الذي نحن بصدده: فالمعرفة لا تتطوّر ولا تنتقل جيّدا إلا إذا استدعيت 
المحاكاة. ويستنتج "كندورسيه" من هذا ضرورة الحفاظ على المدارس الخاصة 
(وهي ضرورية أيضنًا لتضمن للمواطنين حرية اختيار التعليم لأطفالهم). فينبغي أن 
يلعب التنافس دوره ليس بين مؤسّسات شبكة القطاع الخاص (الامر الذي سيؤدي 
إلى تحويل هذه الشبكة إلى الأنموذج المدني الليبرالي» ومن ثم تدمیرها)» ولكن بين . 
شبكتيّن مختلفتين للمؤسسات المدرسية!؟). 

في حالة المدرسة العمومية كمؤسسة مرتبطة بجوهر المدينة السياسية 
ولکنها في نفس الوقت مضادة لاحتكار الدولةء فإنها تدعونا أن تميز بين أنواع 
مختلفة للمؤسسات المرتبطة بالدولة. ‏ 

توجد.عدة مؤسسات حيوية لا بد أن تحتكرها الدولة. فهي تضمن حماية 
حقوق الانسان» وطبيعتها تمنع فتح. باب التنافس الذي يضر بالحقوق التي تضمنها. 


(۷۷) “لآن من حق أى مولطن أن ينشئ بكل حرية مؤمسات تعليمية» لذلك من الأهمية الفصوی 
أن تكون المدارس للعمومية على الأقل في مستوى هذه المؤسسات الخاصة." )م Rapport‏ 
sur "organisation générale de "instruction publique,‏ أعحفل عل إوزورم سيق ذكره 55-66 .مم 


49 


فيجب أن نكفل احتکار الدولة لهذه المزسسات: العدل» والجیش, والشرطة والسجل 
٠‏ المدني والشهر العقاري» والعملة. وهناك موسسات آخزی لها نفس الاهمية في 
حماية الحقرق ونقوم بدور مهم في سلطة الدولة مثل الموسسات السابقة» فطبيعتها ' 
مضاذة لنظام الاحتکار لأنه يمع ضمان الحقوق. فیجب أن نترك موسسات خاصة 
تتطور في خط مواز للموسسات الموضوعة من قبل الدولة. التعلیم مثال هذه الفئة: 
ومثال آخر الیوم هو المستشفیات والمکتبات العامة والمتاحف. وتجائس الجمیم 
یستمر بفضل احتکار الدولة للمراقبة (والمتال على ذلك منح الشهادات). آخیر| 
يوجد نوع ثالث من المؤسسات غير الحيوية» ولكنها ذات فائدة عامة. وهي تتلقی 
دعم الدولة لاغراض خاصة. وهنا تلعب الدولة دور الممول المشارك (جمعیات؛ 
وشرکات بمساهمات عامقه ومثشآت ر ياضية أو ثقافية). 


ری اذن أن لاه المدرسية اتاب بحصي اش العام لكنها على 
واه 

(ب) هل المدرسة خدمة؟ اللحظة الفلسفیه للعلماتیه المدرسية 

سوف تجبرنا المفارقة الأخيرة في المؤسسة التعليمية على صقل نظرية 
العلمانية باستکمال الارتباط البسیط بين المجال العام والمجال الخاص اللذین 
ینقاسمهما العلمانية والتسامح. فضلا عن ذلكء فسوف تقودنا هذه المفارقة إلى ما 
بعد الحقل السياسي إلى تفکیر فلسفي في علاقة الفکر بنفسه. 

عندما تؤسس الجماعة السياسية على مبدأ علماني» فمن السهل أن نفهم أن 
العلمانية مطبّقة في المدرسة لأنها مونسة من مؤمسات الدولة. فیجب على المعلمین 


(۷۸) لا نتفق مع الرأي القائل إن اختیار التعلیم الخاص یمکن أن بسلم الأولاد للمذاهب المتعصية 
ونرة على هذا:بان الاحتکار العام للبرامج والشهادات من شأنه تجثب التوجیه والارشاد 
الحصر یین. 
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ن يقاطعوا ممارسة أي تأثير مذهبي على التلاميذ أو أي إجبار عليهم وعلى خيارهم 
للاعتقاد أو عدم الاعتقاد. كان ذلك .هو مضمون الرسالة المشهورة ل'جول 
فيري"۱» وأيضنًا كان» قبلها بقرن» فرضية كوندورسيه" في الأطروحات الخمسة. 
فواجب الامتناع أو التحفظ في موضوع الدين وعدم الإيمان» الذي يفرض 
نفسه على السلطة العامة» يعلن عن نفسه ويبرّر وجوده - قد صادفنا ذلك من قبل- 
من وجهة نظر الحقوق. لكن لا يُطبق ألبتة في فضاء التمتع بالحقوق بل على 
العکس تماما ما دام هدفه هو تحرير هذا الفضاء. ويمكن المواطنين أن يكشفوا 
بجلاء عن خياراتهم الاعتقادية بشرط ألا تخالف القانون. أما فیما يخص المدرسة 
من المعلوم إذن أن مبداً التحفظ يطبق على المعلمین» باعتبارهم موظفي الدولة. 
لكن المسألة تطرح على مستوی التلامیذ: هل یشابه موقفهم حيال المدرسة موقف 
أي شخص آخر حیال أي موسسة عامة آخری؟ هذا يعيدنا إلى سؤال حول المقارنة 
بين علاقة المعلم والتلميذ وبين علاقة الموظف والجمهور وبين علاقة رجل 
الشرطة والمواطن... إلخ. وهل المدرسة "خدمة" بالمعنى الدارج للكلمة؟ ویمکننا أن 
نطرح نفس السؤال بمفهوم الفضاء: هل الفضاء المدرسي فضاء مدني يمكن للفرد 
التمتع العادي فيه بالحقوق؟ التشريع الجدید!") یعطینا الاجابة الحاسمة في هذا 
الصدد: لا. ليست المدرسة مجرد فضاء للتمتم بالحقوق» فالتلاميذ ملزمون فيه 
بالتحفظ الذي لا يدركونه في الفضاء المدني العادي. كيف نفسر ذلك؟ 
يجب أن يتخطى برهاننا المجال الشكلي. مع ذلك علینا أن نذكره بإيجاز. 
المدرسة-باعتبارها إلزامية -تعرف التلاميذ برفاق لم يقوموا باختيارهم. فليس من 
حقنا إذن أن نفرض عليهم مظاهر دينية أو سياسية حتى لو كنا نتسامح فيها جميعا. 
لأننا بذلك سنكون قد أخذنا في الحسبان بشكل إجمالي المظاهر الحالية الموجودة 


)79( Jules Ferry. 
تقصد هنا المؤلفة قائون 15 مارس 2004 الذي ينص على منع العلامات الدينية في المدارس‎ )۸۰( 
الابتدائية والثانوية (مراحل التعليم الإلزامي). أنظر تقرير "لجنة ستازي” التي أعدت التقرير‎ 

علي الموقع التالي: http:www.ladocumentattonfrancaise. fr‏ ۰ 
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بالفعل فقط متجاهلین الأديان المحتمل وجودها. وفي کل الاحوال من المحتمل أن 
نتجاهل بالضرورة جزءا من غير المومنین الذين لا یشهدون بأي عقيدة ايمانية. لا 
تقوم العلمانية المدرسية على الاستعراض الديني والسياسي من کل التبارات آمام 
التلاميذ. فبصفة عام من يُلحق طفله في مدرسة عامة عليه ألا يشكو لان ابنه 
كان مجبرا على تحمل مظهر ديتي وسياسي كان یسنتکره. لکن یختلف الحال في 
الفضاء المدني لاننا آحرار؛ ویمکننا أن نبتعد غن هذه المظاهر. فضلا عن أن 
أغلبية التلامیذ قصتر ويختلطون بقصر مثلهم. ما زال حکمهم غير ناضجء فأنی لهم 
أن ینتفعوا بحرية لم يشكلوها بأنفسهم؟ 

يصبح للحجة ههنا متحى فلسفي بلحاقه بالمفارقة العامة للتربية: فالحرية 
تتكون بشروط غير عفوية. وتلك طريقة أخرى لإثبات أن الحرية دومًا أمر لاحق. 
والتلاميذ الموجودون في المدرسة ليسوا بحريات متشكلة (كما هو حال المواطنين 
في الفضاء المدني) لكنهم حريات في طور التكوين. والمدرسة مؤسسة منتجة 
للحرية. لا نلتحق بها للاستهلاك فحسب ولا للتمتع بحقناء ولكن لنؤسس ذواتنا 
بأنفسنا كمواطنين في داخل الدولة. 

- فنقول إن المدرسة بهذا المفهوم تشكل جزءا من الفضاء المسن للقوانين» 
ليس بصفتها فضاء تشريعًا ولكن لأنهاء أكثر أصالةء فهي فضاء مؤسس يمكن 
المواطنين أنفسهم من بذل قصارى جهدهم من أجل العمل .على تعايش الحريات. 
فبهذا المعنى» ليست المدرسة مؤسسة للحقوق فقط لكنها أيضنًا مؤسسة فلسفية. نتعلم 
فيها المعلومات وفقا للعقل والتجربة حتى نكتسب قوة وطاقة للتفکیر» ونتحرر من 
أي سلطة خارجية ونصبح الفاعل الاصلي لأفكارنا وأعمالنا. وهذا الإدراك الخطر 
للقدرة التي يمتلكها كل شخص يحدث عن طريق التحرر من القوی التي تشكل 
عقبة أمام اكثساب الاستقلال الذاتي: تلك القوى التي تفرض نفسها كشيء بدشي: 
والمقصود بها الآراء المسبقة والدعوة إلى التأقلم والمعطيات الاجتماعية. فالابتعاد 
عنها لبس سوى اکتساب المعارف التي تشكل الموسوعة البشرية التي تحوي دون 
شك الأديان» كأساطير وأفكار لا كعقائذ وروابط اجتماعية. " 
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والمعرفة التي نتلقاها في المدرسة ليست کالمستند الذي نقوم بتخلیصه من 
مکتب اداري. فطبیعتها الحرجة تستمد من البناء الذاتي للسلطة. وهذا بحتاج إلى 
لحظة للانسحاب عن الاعتقادات لكي نمارس التأمل العلمي الجدء تأمل ننقاسمه 
الاطفال والکبار. وتلك هي اللحظة التي يتم فيها اختبار شديد للحرية» فهی في 
الواقع صورة ملموسة للحرية. فالطفل بعد ما يخطئ ویسلم بيقين زائف؛ فهو یفهم 
فعلا لماذا عندما نضیف اثنين إلى أثنين تكون النتيجة آربعة, أو كيف يُجري 
القسمة»ء أو لماذا لم يتبع اسم المفعول الاسم السابق له في جملة ماء أو لماذا تختلف 
فصول السنة بعضها عن بعض» هو يجرب السيادة المطلقة لأن أفكاره لا تملى 
عليه من أي شخص ولا من أي شيء. في نفس الوقت» وفي زمرة هذا الانفصال 
الجذري عن رأي. الآخرين: يلاحظ أن الآخرء الذي يشبههء هو القادر مثله على 
إجراء هذه العملية. ذلك مهو موضوع الحرية. وبعيدا غن مجموعة رفاقه الصغار: 
وبعيدا عن أي مجموعة أو تجمع حقيقي» تتشكل لديه في فضاء الفصل المدرسي 
فكرة جمهورية الآداب وهي آنموذج الانسانية. 

فهذه التجربة المتأصلة والهشة للحرية» وهذا التأسيس للحقيقة الذي يلاحقه 
القلق ‏ بشكل مستمر» وهذا التشكيل للنفس في التقسيم والمراجعة الفكريةء وهذه 
القدرة للانفصال عن الذات» كل هذا يمكنه أن يستدعيه عبر التراث الفلسفي ليفكر 
فيه» من محاورات أفلاطون إلى الشك الجذري "دیکارت"" وأقاويل "لين" في 
التربية. ولكن لم يربطها أحد.بالأنموذج المدرسي مثل ما فعل باشلار" وذلك في 
نظریته حول علم نفس معرفي وعلم نفس منزوع عن کل نزعة تحلیل-نفسیه(۳.--. 

ومع مسألة المدرسةء انتقلنا إلى مجال مرتبط بالفلسفة الاساسية لانها تشترط 
نظرية أولى للحرية وللمواطن. ويتميّز ذلك بوضعية التفکیر في علاقته مع نقسنه» 
أي في علاقة تعي فیها الفكرة ذاتها: وهو وضع انعكاسي أو بالاحری وضع حرج. 


)81( Descartes, 

)82( AJain, Propos sur J'éducation. 

)83( AJain, « Yaleur morale de la culture scientifique », dans 2,311, Bachelard et 13 culture scientifique, 
Paris, PUF, 1993. 


33 


طريقة لتصور مفهوم الثقافه: العلمانية والإنسانيات 


ان مفهوم الوضعية الحرجة التي ذکرناها للتو نفتح أمامنا الطریق لكي 
نتقدم وندخل تفكيرا حول العلاقة بين العلمانية والإنسانيات» وهو طريقة 4 لتصور 
الثقافة وتكوينها. 

أطلق اشم "وضعية نقدیة" على الوضعية التي يشغلها الفكر عندما يكتشف 
ملازمته لنفسه» ويدرك أنه ليس لديه سوى قوته لبناء فرضية أو فكرة ماء خاصة 
أن هذه القوى لا توهب لنا ولا يمكن لهيئة خارجية أن تصادق عليها. 

لكي نعرف . إذا كانت قطعة نقدية مزورة فإننا نستطيع أن نقارن بینها وبين 
قطعة نعرف مسبقا أنها "حقیقیة". ولکن لكي نعرف إذا كانت فكرة حقيقية لا 
ستطيع أن نقارن بينها وبين الحقيقة لموضوعة في مكان ماء فلا بد أن مد الفكرة 
ونقارنها بأفكار أخرى وندلي بفرضيات ونختبرهاء والأهم أن نخطئ. فالتلميذ الذي 
ينقل الإجابة الصحيحة لمسألة رياضية وينسخ الحل من ورقة مصححة لم يفهم شيدًا 
وما قام به دون جدوى لأنه لم يتوصل للفكرة بنفسه. وبالنسبة له» "الصح" و"الخطأ" 
ليست سوى أشياء غريبة على تفكيره وکلاهما يطرد الاخر. وعلى العكس» من 
حاول أن يحل المشكلة لكنه أخطأ سيستطيع مر أخرى» وهدفه ليس "اكتشاف" 
الحل لكن بناؤه. فالصح ليس عكس الخطأ حيث لا وجود له دون الخطأء فالصح 
خطأ تم تصحيحه. لنضرب مثالا آخر: لا ندرك قاعدة نحوية إلا بعد أن نطبقها 
بطريقة خاطئة. إن لحظة عدم الملاعمة وعدم الفهم هي التي ستسمح لنا بفهمها 
وتذكرها. وهكذاء نفهم عندما نعرف لماذا لم نفهم. 

هذه التجربة مضيئة وصادمة. حيث نكتشف من خلالها أن الأفكار ليست 
أشياء أو أجوالا لكنها قوى تطالب بأن يتم تفعيلها. ونكتشف أيضنًا أن الفكر لا يقوم 
على ترتيب وتدبیر الأفكار كما نركب قطع المكعبات لكنه يقوم علي بنائها. فالفكر 
يرى نفسه -انعكاسيًا-كموقد إنتاج الأفكارء موقد لم يشعله أحد. فبهذا الإدراك 
الانعكاسي لأصالته الخاصة:؛ يدرك التفكير وحدته وهشاشته. فلذلك فان شكل الشك 
يلاحق دومًا لفلسفةء فهي التي د تهتم أولا بالفكرة التي تعي ذاثها.. 
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لماذا عرجنا على المعرفة وما علاقتها بموضوعنا؟ لقد رآینا أن العلمانية 
تشترط للزام السياسي وتلتزم بتصنور للحرية. وهذا التصور للحرية یتمیز بوضم 
الذات التي تمر في نفس الوقت بتجرية قوة النفس وهشاشتها وبتجربة الانفصال 
عن ذاتها والتصالح معها. وبتطور هذا الجانب سنلنقي بمسألة التسامح. 

( أ ) نقیض الشك وجدله (الديالكتيك) 

ستلعب آشکال الشك هنا دور الرابط بين التسامح والعلمانية. فبینما يؤسس 
لتسامح على نظرية نقيضة للشك(*» تفرض العلمانية نظرية جدلية الشك التي 
يمكن أن نستنتج منها تصور! للثقافة. 

أن تکون متسامخا فهذا نوع من ممارسة. الشك باعطاء مساحة لتعددية 
المواقف وبقبوّل مبدأ عرّضية الاعتقادات. وبشکل دارج, فان شکل ."لمتسامح" تبدو 
الیوم كوجهة نظر تعتبر كل المواقف على حد سواء: بمکن أن نفکر كما نشاء(۳*. 
حقا! لکن بأي شك یتعلق الامر؟ إن التعریج الذي قمنا به یمکننا من تمییز شکلین 
من الشك: الشك المتقلب الذي يحتوي هو نفسه على بدیلین» والشك المتحیر 
أو الشك النقدي. 

إن الشك المتقلب» كما يشير اسمه؛ يشير إلى لحظة عدم الاستقرار» حيث 
نتردد بين مواقف مختلفة تبدو جميعها متشابهة ومحتملة في حقيقتها. هذا النوع 
الطبيعي من الشك هو الشك الذي يحدث في الرأي والذي يبديه التفكير الفوري 
المتعجل. حتى لو حدثت له صدمة نقدية وخسر إحساسه البدهي فإن هذا الشكل 
يرفض أن يرقى إلى الموقف النقدي: يعاني من الأزمة دون أن يمسك بهاء ويظل 
متمسكا بنوع من الحنين إلى لحظة ما قبل النقد» لحظة خالية من الشيك وقد تلاشت 


(84) antithétique du doute, 


(۸۰) أو كما نقول: لكل منا رأیه (المترجم). 
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وبالفعل» الشكل الأول للشك المتقلب یقنتم بوجود "لموقف الصحیح" في 
مکان ما وقادر على اعادة الهدوء والسكينة للحظة المباشرة باعادة الاحساس 
البدهي. لا تظهر له الحقيقة الا في شکلها الخارجي: يعني أننا في الطريق المستقيم 
ليس فقط عندما لا نشك (آو عندما لم نعد نشك ألبتة)ء ولکن نصبح في انفصال تام 
عن الشك» سواء لم ندخل إلى عالم الشك» أو أن نخرج منه. فلا تعقل الحقيقة 
كنتيجة لممارسة الشك والنفي والخطأ أو كحركة انعكاسية. فلا توجد أية علاقة تم 
التفكير فيها بين الشك واليقين. 

إن الدعوة الساذجة للسير على الرأي المستقيم الذي يؤسس حالة ما قبل النقد 
یختصر دور التفكير إلى مجرد قدرة للتعرف على الصواب والخطأء وليس قدرة 
على بناء جدلي للصواب والخطأل”*). فهذا الشكل الساذج يكون النظرية التي أسميها 
نظرية النقيض للشك: «لا بد أن نؤمن بالوجود الممنوح للحقيقة» فتنتعش هنا أزمة 
الشك بطريقة تراجعية. 


وللشك المتقلب شكل ثان؛ وهو الشكل المقابل لنقيض الشك: «لا شيء 
مصدق» وكل العقائد متساوية» وكل الأمور نسبية». إنها الفكرة النابعة أيضا من 
الصدمة النقدية» التي تعتبر أن الأزمة لا تحل ولا تفضي إلى شيء. فلا نجد موقفا 
صحيحًا ولا بابًا للخروج من التقلب ذاته. ما دامت راحة النفس التي كانت موجودة 
ما قبل النقد قد ألغيت تماماء فسنستقر فى الأزمة ونعلن أنه لا بوجد استقرار» وأن 
من حق كل واحد أن يختار حقيقته لأنها ذاتية (لكل حقيقته). ومن وجهة النظر هذه 
كل الآراء تتساوى في قيمتها". وکل المواقف تتجاور دون ترتیب؛ ولا تتداخل ولا 
يؤثر واحد على الآخر ولا يستغني عنه. واننا لندرك بطبيعة الحال ما سى مع 
أفلاطون بالمیزولوجیا!" أي كراهية البرهان وكراهية التفكير. كل يفكر فيما 


(81) فالمفهوم الفلسفي للمحاورة وللمناظرة الحامية غريب على هذا. الشكل. لأنه لا بد أن نمیز 
بين تقل المعلومات الذي هو خارجيء وبين محض التفكير بنفسه وهو يميز لمحاورت 
ویکون دائما حركة دلخلية للتفكير انظر 1896-1905 ,1۳6446 بجهبما۳. 

.Platon, Phédon, 890-900 انظر‎ )۸۷( 
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يريد» وله حق مطلق في أن يتمسك بموقفه. فالتغکیر لیس إنتاجًا نقدیا لکنه قدرة 
الاختیاز و الترتیب. إذن فالشکاك بالمعنی المتقلب يعيش الازمة بطريقة جامدة. 

من هذين البدیلین للشك المتقلب وکلاهما عنیف( يفخر الثاني بنفسه باسم 
التسامح» فالحقيقة أن الائئین متطابقان كتوأمين لأنهما استقزا في میدان غير النقدي. 
ویتشیث الشك المتقلب في منتصف الازمة ویحولها إلى خیار بين يقين لا یحتمل الشك 
أو شك بلا يقين 

أما الشك المحيّر أو السقراطي فيتجاوز نظرية نقیض للشك» ويعتبر اليقين 
نتيجة للمسار النقدي وليس هبة منفصلة تماما عن بالأزمة بدعوى حلها. ويقول "لین" 
عن 'ديكارت” : «لم يشك لو لم يتيقن ». وهذا الشك شرط للإدراكء ويجعل عدم الفهم 
الفوري ولحظة الأغز والغربة والنفي مفتاحمًا للفهم العقلي. مثلاه لا بد أن نشك أن كل 
زاويتين متقابلتين من الرأس متساويتان لكي نفكر في مساواتهماء يعني لكي نبحث عن 
برهانها ولا أن نقتصر على الملاحظة. هذا الشك ليس خارجا عن التفكير إنه التفکیر؛ 
ذاته. ویفضله التفكير يمتحن ويحاور مع نفسه وينفصل عن ذاته لكي يستطيع أن يجد 
نفسه آفضل. فاليقين المتحصل عليه ليس بالضرورة أنه يقين تراجعيء لکنه هنا فكرة 
جديدة تتجاوز وتشرح الأفكار لسابقة الأخرى؛ وهذا لا يمنع هذا اليقين من أن يعاد فيه 
النظر بدوره؛ وأن يتم تجاوزه بلحظة تفسيرية أكثر قوة. ۱ 

فبدل ثقافة مناقضة للأزمةء رةه يقدّم لنا شك الحيرة النقدي عكس ذلك؛ أي نقاقة 
تدرجية للأزمة وجدليتهاء فالمعرفة تصبح ممكنة على وجه التحديد بالقطيعة 
وبالشك الذي بدأته الأزمة. 


(۸۸) وبالفعل» لان هثين الموففین يشجعان ما لس بحرية مجردة نتمسك فيها برأيناء له يمتنا 
وليس لأن نفكر به وأما بالخداع بالتسلط على أفكارنا لأننا نقف خارج منها متعاظمين 'وخائفين 
من قبول أي فكرة لها رائحة الحقیقة. 47ج «Spinoza, Traité de la Réforme de Pentendement,‏ 
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لکن الاستعمال الجاري المتداول الیوم حول مصطلح التسامح یعود إلى 
تناقض الشكک والیقین. رهذا الاستخدام العادي والاختزالي له علاقة بتأسیس مفهوم 
التسامح الذي وصفناه في الجزء الأول من هذا الکتاب: فقد رأينا أن الأمر بتعلق 
بمفهوم تشکل من خلال عملية تعداد المواقف الموجودة بالفعل» أي الوقائع لا 
الاحتمالات. فبصرف النظر عن الرهان القانوني-السیاسی» هناك رهان على 
التربية وتكوين الفکر . 

لأننا عندما نرید أن يستهل أولادنا حياتهم بالتسامح» فاننا نوشك أن نلقنهم 
هذه النسخة المبسّطة والصائبة ولیس الناقدة. عندما نشجن آذانهم بأن کل الآراء 
تستحق الاحترام» وآن من حقنا أن نفکر فيما نشاءء فاتنا نوشك أن نعجزهم عن 
التفكير وندخلهم في زقاق نظرية التناقض بين الشك واليقين. ومثل هذا التقديس 
للأزاء يغلق جدلية التفكير ولا يوجد منقذا إلا العنف. يُحيل هذا الطرح ضمنیّا إلى 
أنه ما دامت كل الآراء تُحترم بحكم وجودها فقط فنستخلص من ذلك أن الاحترام 
يوجب علينا استبعاد أي فحص نقدي لانه ازدراء للآراء. إذن لا داعي للتفكير 
والحجج. وما دامت الأسباب والعلل تفتقد كل وثاقة فلن نحترم غير القيم الموضوعة 
كشهادات إيمان وكعقيدة. فلم يعد الامر يتعلق إلا بوضم "القيم" والاعتقادات المختلفة في 
علاقات تجاور حيث يتطابق كل شخص وكل مجموعة مع نفسه» ويثبت في فضائه 
الخاصء لأن أقل علاقة بمجرد خروجها عن عدم الاكتراث أو الفضول المهذب لا 
تفضى الا إلى المواجهة. 

ما عن الموقف الغلماني» فبحكم أنه لا يمكن أن يندرج إلا في الفضاء 
النقدي» فهو مدّرر أصلاً من النظرية النقيضة للشك. وهذا مصدر قوته وضعفه 
في الوقت ذاته. وحقا لا يمكن أن نعلم العلمانية كأمر بدهي لان شكلها العقيدية 
المعترف به(" (وهو ما يسميه البعض 'بالتطرف العلمائي"7'*)) متناقض وقامع 


)89( f ات‎ doxographique. 
و العلمانية.‎ 
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للحریات إلى درجة أنه لا يمكن إلا لخطاب وئوقي واحد أن یدحمها. فتعليمها 
بفترض بالضرورة تأهيلا على الفکر التأملي والنقدي» وهی تابعة لطريقة في فهم 
العلاقة بين الفکر ونتاجه. إذا ترك هذا الفضاء النقدي أو أهمل» فهذا يؤثر بشکل 

هذا الموقف النقدي للتفکیر بوصفه طريقة للتربية السليمة ليش من ابتکار 
العلمانيةء فهو قد سبقها من قبل مندرجا ˆ تحت ما يُسمى 'بالإنسانيات '. آما العلمانية 
فقد آسهمت. بشکل کبیر في تحديث المفهوم» وتطرح مسألة الانسانیات اليوم من 
جديد على حساب دور المعطی الديني في التعليم بالتحديد وفي الفکر المعاصر 
بشكل عام. ۱ ۱ 

(ب) مسألة الانساتیات وعودة اللاهوتی-السیاسی(۱٩)‏ 

لا تدل الإنسانيات بمعتاها الکلاسیکی(") فقط على مجموعة محذدة من 
المواد المعرفية النقدية بذاتهاء لکنها تشير أیضتا إلى موقف ما تجاه أي معارف 
راسخة. فعندما يستحوذ الفکر على الاعمال الثقافية والتاریخ؛ فهذا يعني أنه لا 
پستحوذ المعطیات فقط لكنه يدرك نفسه کشرط لنتاجها. وهذا لا پرتبط بالضرورة 
(کما نظن في آغلب الاحیان بهدف رفضها بذريعة تقادمها) بتعلیم اللغات القديمة 
والاداب» بل إن الموقف النقدي انبثق ونما تاریخیّا من خلال هذا التعلیم. فما من 
شك في أن المواد العلمية تحمل في طياتها الموقف النقدي أيضمًا. فباعتبار أن 
الانسانیات مؤسسة على مبدأ تفرد الأعمال والكتاب» وعلى ضرورة التباعد النقدي 
لهم ويين رئ اگم يشت بهم اھ قاع کا ر اي ا ی 
ومع اليقينيات الخاصة باعنقاداته. وهي بهذا لها قدرة على "الذوبان" لأنها تشتر 
قبل كل شيء غرابة الأعمال المعرفيةء باکر هی تید عل ترآ 


(%1) théologico-politique. 
(إشايةالمترجم) ولا يُقصد ها هنا بالإنسانيات العلوم الإنسانية» لكن المصطلح - باللفة‎ (ar) 
. في القرن لسادس عضر‎ 
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نفكر جيدًا الا إذا ابتعدناً عن کل ما هو مألوف لنا. فباعتمادها على التعبیر بلغة لا 
يتحدث بها أحد (اللغة الفصحی الأدبية» لغة الشعراء)» وبسنها هذه اللغة کضرورة 
ملحَة» فإن الانسانیات تجعل من الشيء الدخیل والغریب مبداً للتعلیم. فالاستعداد 
للبعيد وللخیال وللمجرد هو من جوهر الإنسانيات» لیس عن طریق الهروب من 
لواقع» لکن بشکله الاجرائي الائي الذي یجبر کل شخص على أن ينفصل عن ذاته 
وأن برممها باعلان انحداد على اعتقاداته المألوفة. فتری إذن جیذا أن العلوم بفضل 
طبيعتهاء وبشرط أن نتتاولها من خلال حقائقها النظرية المتحررة (ولیس لمختزلة 
بفوائدها النفعية) لها الحق في أن تأخذ مکانا في فضاء الانسانیات. ‏ ۰" 

انطلاقًا من مثل هذه الآليةء لا يمكن للأديان أن تبدو کوقائم اجتماعیة" فقط" 
وكمعطيات اجتماغية تعالج تحت نظام الانتماءات الطائفية والتحالفات. أن نفضتل 
الكتّاب .على الأعراق» والأعمال على الذهنيات» والمتفردات على الوقائع الاجتماعية 
أو على مستوى الهويّة والجماعية... وبالنسبة للأديان» أن. نبدأ بتلك التي لم يعد يؤمن 
بها أحد الآن» أن نبيّن أن الأديان موضوعات للتفكير والبحث من حيث هي أساطير 
اولا... فهذا يعني الاندماج في تصور فردانی(۳) تناقصي للمعرفة يبعد النسيج 
الاجتماعي ومطالبّه من أجل الانتماء إلى مجموعة ما ويجعله نسبيًا. ففي مثل هذه 
الآليةء كل تلميذ مطالب بأن يقوم بنزهة معرفية ستزعزع لا محالة 'هويته الجماعية" 
وتدعم هويته كذات وبالتالي إلى ما هو ليس مقيدا بالانتماء إليه 

إن هذه الآلية للتباعد عن الاعتقادات ودراستها داخل منظور اتهم بإدخال 
تعليم "الواقم الديني" المؤسّس هذه المرة» ليس على اللحظة الأدبية والنقدية (كما هو 
الحال في الإنسانيات التي تسس على الأعمال والتصوص)؛ بل على قبول لا 
نقدي للحظة اثتلاف طائفي ولكونية الانتماءات باعتبارها معطيات اجتماعية لا 
يمكن تجنبها. والفكرة الرئيسية بسيطة: فالظاهرة الدينية المنتشرة في كل العالي 
يمكن ويجب على التعليم العلماني أن يتناولها 'كواقع اجتماعي" موجود في كل 


($3) 101۷1010۴, ۳ 
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المجتمعات البشرية. وهذا هو ما يؤيد الشکل الديني الاساسي وهو الایمان بقدسية 
الرابط الاجتماعي. هناء لا يتعلق الأمر باکمال مشروع الانسانیات بقدر ما يتعلق 
بان يكون بدیلا له. 


بروية الواقع الديني کواقع اجتماعي کامل له تأثير في العقلیات انجماحيةه 
وبإعطاء الأولوية للطوائف على الأشخاصء فاننا ندعو کل شخص ونعوده على أن 
يشترك فيها. فالعمليت بدلا من أن تسمح بنهوض الشخص إلى مستوى الجوهر 
والقاعل المفكرء فإنها تبطن استهجانا بكل من يستل من الجوهر الجماعي. والأسواً 
في ذلك يفقد من تلقاء نفسه كل مصداقية: فكيف يمكن للفرد أن يكون من السذاجة 
بحيث يحاول أن يخرج عن "الواقع الاجتماعي الكلي"؟ 

إن هذا المثال يحيل إلى حركة أكثر اتساعا. فكل سياسة قلقة تجاه كل ما 
يضعف الرابط الاجتماعي الذي يرفض انفصاله عن الرابط السياسيء أو لا يشك 
في إمكانية مثل هذا الفصل» تستعجل تقديمه كشكل أساسي لأي تجمّع بشري 
وبالذريعة أنه كان الشكل البدائي. لهذا لا شيء يضاهي فرض دين مهيمن نعيش 
اليوم تفاصيل تطوّره كل يوم. لا يتعلق الأمر بتفضيل دين على آخر ولا بضرورة 
وجود ديانة من عدمها. لا: فوجود "التأثير الديني" أصبح مكيدة لأي فكر وؤأي 
حركة تزعم أنها سياسية. فكروا كما تريدون واعملوا ما شئتم بشرط أن يشكل ذلك 
رباطا اجتماعيًا. (وهذه نسخة حادة تعادل ما كان جاريًا بفرض الدولة لدين معيّن): 
أو على الأقل بشرط الا بخل ذلك أخلاقيًا بالرابط وهام نسخة مبسطة تتوافق مع 
التسامح): أمنوا. بشيء بما يربط بینکم» أو بالاحری: ثقوا في أن التجمّم لا يتم 
بالإيمان. تلك هي عقيدة الدين آلجدید؛ لك التي تريد.أن اي بقل 
الديني. 

ففي هذا الحال حتی لو أنه يُسمح بعدم الإيمان بمضمون الدين» يُمنع 
الخروج من الشكل الديني ويُمنع أن نكفر بموضوع.الرابط وضرورته. فهذا الدين 
المهيمن الجدید» لأنه: غير مبال بقيم الأديان وينأى بنفسه عن الحكم عليهاء لأنها 
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أمثلة خاصة مطبقة بالفعل يستبعد مضمون الأديان أو يساوي بينهاء وهذا من أجل 
. أن تنقذ الشكل الديني وتفرضه. 

تلك هي النقطة التي يتناقض فيها مبدأ العلمانية بصورة واضحة. لأن هذا 
الشكل أساس كل الأديان يتناول اللحظة المدنية للدين. فلذلك لكى تحافظ الجمهورية 
الفرنسية على مبدأ آلعلمانية رفضت استخدام اسم الله. لان أول ما نستعمله يصبح 
مباحا سياسيًا. ولنفس السبب أيضنًا نجد الكثير من البلدان تتمسك باسم الله وتؤسس 
فيه التمایش, لأنه إشارة للرابط الديني. فنرى مرة أخرى أن الدين المدني هو العدو 
المطلق للعلمانية لأنه لا شيء غير الشكل الديني بذاته. 

بحجة أن الأديان منتشرة في كل المجتمعات؛ فالتأثير الديني يقدم اليوم إلى 
الجميع كأنموذج يجعلٍ كل جمعية خارجة عنه تبدو مستحيلة أو لا جدوى لها. أمر 
غير وارد أن تؤسس المدينة على شيء آخر غير تقديس الرابط و“القيم المشتركة". 
ومر غير وارد أيضمًا أن نجتمع لننسحب من كل الانتماءات. فالشكل الكلاسيكي 
اللنظام اللاهوتي-السياسي الذي يضع الدين محل السياسة يتجاوز ويتعدى بديله 
الشكلي والكامل» وهو وضع الدين محل النياسة. 


ولهذا تعود مسألة الأنموذج السياسي. إن العلمانية تنمّي الشكل المبسط 
للائموذج إلكلاسيكي الذي يحافظ على الأفراد فقط لتشكيل الجماعة السياسية. 
وغالبًا ما كان هذا الأنموذج يأخذ شكل العقد. الاجتماعي» لكن العلمانية تقترح 
طريقة للتشکیل السياسي تستغني عن العقد. وهناك أنموذجٌ آخر يحاول أن يفرض 
نفسه الآن. وهو للنظام اللاهوتي-السياسي كالعلمانية بالنسبة للأنموذج الكلاسيكي: 
يعني نسخة صافية متطرفة. وبالفعل هذا ليس العودة إلى الفكر الديني كأساس 
للجمعية السياسية انما لیکون أكثر عمقاء وهو بمرجعية إلى لب فكر النظام 
اللاهوتي-السياسي وهو الفكرة التالية: يجب للرابط أن يربط آشخاصنا لهم إيمان 
مشترك (أَيْ إيمان دون معرفة موضوعه) وأیضنا فكرة أنه لا توجد شرعية دون 
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الشريعةء وأنه يجب على الشريعة نفسها أن تكون موضوعا للإيمان (وهذا الدین 
المدني). هذا الرابط من حيث إنه لا يمكن تجاوزه يجد صورته المثالية الأولى9“ 
في الواقع الديني. فيكون الفكر السياسي قي هذه الحالة تابعاء ليس لواقع ديني أو 
آخرء لكن للشكل المؤسس للواقع الديني وهو الشكل المقدس للرابط بوصفه أنتماء. 
أما نحن فقد حاولنا فى هذا الكتاب أن نبين. أن العلمانية خارجة عن هذا الأنموذج» 
وبالأحرى أنها في. غنى عنه لأنها لا تفترض أي رابط سابق للرابط السياسي. 
ولأن هذا الرابط السياسيء بهذا الاعتبار» هو كالطبقة المفارقة ویضمن,الانتقال إلى 
الحد' الأقصى لاستقلال عناصره والاتحاد بينهم. فيحقق 'قومًا من الشياطين". 
4 


)94( archétypeê. 
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۳ 
الجزء النانی 


نصوص وتعليقات ‏ 


لَص الأول: 

- جون لوك (1704-1632) رسالة في التسامح (1689)(. 

- الفصل دين السلطة7') المدنية والسيادة الکهنوتی2(") 

"آقول إنه قبل كل شيء بنبغي التمییز بين ما يخص الحکومة وما ينتمي إلى 
لدین» ون توضم حدود دقيقة عادلة تفصل بين حقوق الكنيسة والدولة والا فلن يكون . 
ممکنا وضع حد للمنازعات التي تقوم بين أولئك الحریصین حقاء وبين ما بتظاهرون 
بأنهم حریصون إما على سلامة النفوس وإما على سلامة الدولة. 

في رأيي أن الدولة جماعة من الناس تكونت لغرض وحيد هو المحافظة 
على مصالحهم المدنیة(؟) وتنميتها. وأنا أقصد “بالمصالح المدنية": الحياة والحرية 
والتكامل وسلامة البدن وحمايته ضد الألم» وامتلدك المنافم الخارجية مثل: 
الارضن؛ والنقودء والمنقولات وأشياء أخرى من هذا القبيل... إلخ. 


ويجب على الحاکم المدني أن يؤمن للشعب کله ولکل فرد من رعایاه - 
بواسطة قوانين مفروضة أيضا على الجمیع - والامتلاك الشرعي لكل الاشیاء 
التي تخص هذه الحياة. ولذا آراد أحدٌ انتهاك هذه القوانين على رغم مما هو 
مسموح به .وشرعيء فان تجرأه ينبغي أن يقمع بواسطة الخوف من العقاب 
(۱) بتزجمة عبد الزحمن بدوي. 

)2( ۳۵۱۱۷۵1۳ civil. ۱ 


)3( Autorité eccléstastigque. 
سنستخدم بدلا من هذه العبارة الممتلکات المدئية".‎ )٤( 
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والعقاب هو حرماله من کل أو بعض هذه الخیرات التي كان من حقه بل من 
واجبه أن یتمتع بها إذا لم يفعل ذلك. لکن لأن آحذا لا یرضی بارادته عن حرمانه 
من جزء من خیراته» ولا بالأحرى من حریته أو حیاته» فان الحاکم» لكي یعاقب 
من ینتهکون حق آلغیر» مسلح بالقوّة المجتمعة لكل رعاياه. 

ويبدو لي أن كل ما سنسوقه فیما يلي يبرهن على أن كل اختصاص الحاکم 
يقتصر فقط على هذه الخيرات الدنيوية» وأن حقوق وسيادة السلطة المدنية تنحصران 
في المحافظة على تلك الخیرات وتنميتها خصوصنا دون غيرهاء ولا ينبغي أو لا 
بحکن بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى سلامة النفوس 

اولا: لأنه لا الحاكم المدني» ولا أي إنسان اشن مكلف بسلامة توس فان 
لا يكلفه بذلك» حيث لا يبدو في أي كتاب من الكتب السماوية أن الله قد منح مثل 
هذه السلطة لأحد بحيث يُرغم الآخرين علي اعتناق دينه. كذلك لا يمكن أن يكون 
الناس قد أعطو! الحاكم هذه السلطة, لأنه لا أحد يستطيع أن يتخلى عن رعاية 
سلامته الأبدية ألخاصة به: بحيث يعتئق بالإكراه عبادة أو إيمانا يفرضه عليه إنسان. 
آخرء.سواء أكان هذا آمیر! أم واحدا من الرعايا. إذ لا يمكن لأحد؛ حتى لو أرادء 
أن يؤمن بما يمليه عليه غيره. ذلك. أن الإيمان هو الذي يعطي القوة والتأثير الفاعلين 
للدين الحق الذي يجلب النجاة والسلامة؛ لأنه مهما يكون ما نقره» ومهما تكن 
العبادة الظاهرية التي تمتثل لهاء فان لم تكن مقتنعًا تماما في قلبك بأن هذا هو الحق 
وأنه يرضي اللهء فان ذلك لن يؤدي إلى النجاة فحسبء بل سيكون عقبة أمامها. إذ 
إنك بهذه الطريقة؛ بدلا من التفكير في خطاياك الأخرى بممارسة الدين» تقدم إلى 
الله العلي القدير عبادة أنت تومن بأنها لا ترضیه وبهذا أنت تضيف إلى عدد 
خطاياك خطيتتي النفاق وازدراء الذات الإلهية. 0 

ثانيًا: إن رعاية النفوس لا يمكن أن تكون من اختصاص الحاكم المدني؛ لأن 
كل سلطته تقوم على الإكراه. أما' الدين. الحق المُنجّي فيقوم. على الإيمان الباطن في 
النفس» الذي دونه لا قيمة لشيء عند الله؛ وإن من طبيعة العقل الإنساني أنه لا 
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يمكن إكراهه بواسطة أية قوة خارجية. صادر' إن شئت أموال إنسان» واسجن بدثه 
أو عذبه» فإن مثل هذه العقوبات لن تجدي فتيلاً» إذا كنت ترجو من وراء ذلك أن 
تحمله على أن يغيّر حكم عقله على الأشياء. 

لكنك كنت تقول: إن الحاكم قد يلجأ إلى الحُجّجء وبهذا يجن الهراطفة إلى 
طزيق الحق» ويحقق نجاتهم. ليكن! لكن هذا أمر يشترك فيه الحاكم مع سا 
الاس فبالتعليم والتنشئة وتصحيح الخطأ بواسطة الحجج يفطل الحاكم ما ينبغي 
على كل إنسان صالح أن يفعله؛ والحاكم ليس ملزنابأن يتخلى عن إنسانيته أو عن 
مسيحيته. لکن شيع أن تقلم» وشيء آخر أن تأمر؛ شيء أن تلزم بالحُجج» وشيء 
آخر أن تلم بالأوامر. والأخير من شأن السلطة المدئيةء أما الأول فيمكن أن يتم 
بالحسنى. إن من حق كل إنسان أن ينبّه وینصبح ويكشف الأخطاء ويقنع الآخرين 
بأفكاره بواسطة الحجج» لكن من اختصاص الحاكم أن یصدر الأوامر وأن یکره 
بالسيف. هذا هو ما أردت أن أقوله: إن السلطة المدنية لا ينبغي لها أن تفرض ينود 
٠‏ خقائد الإيمان بواسطة القانون المدني» سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بأشكال عبادة 
الله. إن قوة القوانين تضيع؛ إذا لم تقر بأية عقوبة» وإذا أقرت عقوبات» فانها لا 
جدوى منهاء ونادرًا ما تؤدي إلى الإقناع. فإن أراد أحدء لخلاص نفسه» أن يعتنق 
عقيدة ما أو أن يمارس عبادة فيجب أن يؤمن في صميم نفسه أن هذه العقيدة حق» 
وأن هذه العبادة مقبولة عند الله وسيرضى عنهاء ولن تستطيع أية عقوبة أن تبث 
في النفوس إقناعا من ذلك النوع. ولتغيير شعور في النفس لا بد من نور ليس في 
مستطاع عقاب البدن أن يوجده. | 

ثالثا: رعاية نجاة النفوس لا'يمكن أن يكون من اختصاص الحاكم المدني؛ 
لأنه حتى لو آقررنا أن سلطة القوانين شدة العقوبات قادرة على تحقيق تحويل 
نفوس البشرء فإنها لا تفيد شيئا في نجاة النفوس. فما دام الدين الحق واحذاء وما 
دام الطريق المؤدي إلى منازل السعداء طريقا واحذا فاي أمل هناك في أن يبلغها 
عدد أكبر من_الناس» حتى لو وطبعنا القوانين في حالة ينبغي فيها على كل واحد 
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أن ينبذ جانبا قرارات عقله وضميره وأن یعتنق اعتناقا أعمى عقائد أميره» وأن یعبد 
اله وفتا لقوانین وطنه؟ إن الآراء الدينية التي يعتنقها الامراء هي من التعدد 
والاختلاف» بحیث انه لا بد أن یکون الطریق والباب المودیان إلى الجنة ضیقین؛ 
ولیسا مفتوحین إلا لعدد قليل جذا ومن إقليم واحد؛ وأن تكون السعادة الأبدية أو 
العقاب الأبدي راجمین إلى مصادفة المیلاد» فهذا آمر غير معقول مطلقًا ولا يليق 
با ایذا. 

تلك الاسباب؛ بالاضافة إلى آسباب عديدة آخری يمكن ایرادها في هذا 
الباب» تبدو لي كافية كي أستنتج أن کل سلطة الدولة لا تتعلق إلا بالمصالح 
المدنيةء وإنها مقصورة على رعاية شئون هذه الدنياء وأئه لا يحق لها أن تمس أي 
شيء يتعلق بالحياة الآخرة. 

لننظر الآن في ماهية الكنيسة. يبدو لي أن الكنيسة جماعة حرة مولفة من 
آناس اجتمعوا بإرادتهم لعبادة الله علنا على النحو الذي يرونه مقبولا عنده وكفيلا 
یحصولهم على النجاة. ۱ ۱ 

وأقول: انها "جماعة حرة ذات إرادة" لأنه لا يولد أحذ عضو! في أية كنيسة؛ 
وإلا أن ذلك الانسان ينثقل إليه الدين بقانون الوراثة عن أبيه وأجداده» تمامًا مثل 
الأملاك» وسيحمل كل فرد ایمانه منذ مولده» وهذا أمر لا يمكن تخيل ما هو أكثر 
منه عبثا. وإنما ينبغي تصور الأمور على النحو التالي: ان الإنسان ليس مقثلة 
عليه بالطبيعة أن يكون عضرا في كنيسة» وأن يرتبط بطائفة دينية» بل هو ينضم 
طواعية إلى الجماعة التي يعتقد أنه يمارس فيها الدين الحق والعبادة المقبولة عند 
الله. ولما كان أمله في النجاة الذي يستشعره فيها هو السبب في دخوله في كنيسة 
ماء فان هذا أيطمًا هو السبب الوحيد في استمراره فيها. حتى إذا ما اكتشف فيما بعد 
خطا في المذهب أو أي عوج في العبادة؛ فإن نفس الحرية التي بها دخلها تفتح له 
دائمًا بالضرورة باب الخروج منها؛ إذ لا يمكن أن توجد رابطة غير قابلة للذوبان 
الله إلا تلك الروابط المتعلقة بالترجي اليقيني للحياة الأبدية. فالكنيسة إذن تجمع 
أعضاء احتشدوا فيها طواعية» من أجل هذه الغاية...". ٠‏ 
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استیهاد الملحدین 


"وآخیر". فانه لا يجوز أبدا التسامح مع من ينكرون وجود الله. ذلك لان 
الوعودء والمواثیق» والاقسام التي هي روابط المجتمع الانساني» لا حرمة لها ولا 
اعتبار عند الملحد» ذلك أنه بمجرد عدم ذکر اش حتی لو كان بالفكرء تهنك کل 
هذه الروابط. وفضلاً عن ذلك فإن من بالحاده يقوّض ويحطم کل دين لا یمکنه 
باسم الدين أن یطالب بحق التسامح معه". 


من 'لوك" إلى بایل": لسلطه المدنیه والسيادة الدینیه بين الایمان والقاتون 

إن المقطع المأخوذ من الرسالة في لتسامح الذي نقدمه هنا هو آشهر وأوضح 
نص في مبدأ الفصل بين السلطة المدنية والسيادة الدينية» وبين طبيعة المجتمع 
المدني والطوائف الإيمانية. لكن يجب على هذا الوضوح ألا يخفي الدقة ولا برهان 
لوك الثاقب وتعقيده. 


وما يحير القارئ أن الكاتب يشترط وجود دين أوحد وحقيقي ويعتمد على 
هذه الفرضية ليثبت تسامح كل الأديان. فيدعونا إلى التعمق في التفكير في طبيعة 
الأسباب التي توصللنا إلى تأكيد الحقيقة. من هذا المنطلق وبشكل غير مباشر لا 
بصورة مبدئية كما يظن الجميع خطأ» يقدم مسألة حرية العبادةل'). فالقوة 
الأساسية للنص» وترجع في ذلك إلى قوة الرسالة الثانية في الحكومة المدنية 
المنشورة عام 1690 بعد سنة من الرسالة في التسامح أنه يساءل بموضوعية في 
نفس الوقت عن طبيعة الجمعية السياسية وعن الكنائس. وعلى العكس فوجهة نظر 
ذاتية مؤسسة بالكامل على فكرة حرية التفكير تعطي للحظة النفسية التسامح المطلق؛ 
وتدمّر أحتمالية أي جمعية سياسيةء لأن كل واحد يمكن أن يرفضها بحجة أنه 
مستتکفت ضمي ي 
©) تم تفسیز هذه النقطة عند 992] Spite GE‏ 1.8 و 1965 olin, PUF,‏ .8 عند تقنیمهما للثص؛ و هذا 
التعلیق آفاد كثيرا منهما. 
Liberté de conscience.‏ (۵) 
Qbjecteur de conscience (۲)‏ (إشارة المكرجم) ان المستتکف الضميري هو الشخص الذي يرفض 


أن يطيع القانون لأن ذلك يتنافى مع معتقداته الشخصية کمثل اا الذي ی رفض تأدية 
۰ للخدمة للسكرية؛ لأنه لا يستطيع أن يحمل السلاح تجاه أي إنسان حتى لو كان عدوا له. 
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هذه القوة الموضوعية تسمح "للوك" بالخروج والتحلیل لحقل إشكالية التدخل 
العملية بين المجالین المنفصلین (وهما الجماعة السياسية والطائفة الدینیة). وهذا 
یصل به إلى عمل قائمة بالانواع المستبعدة من التسامح؛ ونعد منها الکائوليك وبشکل 
قاطع الملحدین. ولا يمكن أن نتهم "لوك" لاستبعاده لهم لسبب آیذیولوجی( ولا 
نبرره بحجة الاطار التاريخي البالي. لان هذا الاستبعاد لیس استنتاء انتهازیا لکنه 
ملائم للقاعدة ومبرر. فبشرط عدم تحدیده في إطاره التاريخي وبشرط فهم تأثیره 
الفلسفي فنصل هنا إلى لب نظرية لوك. وهذا ما یستوجب على النظریات اللاحقة 
للعلمانية أن تواجه مشكلة املحدین. ویمکن أن نحلل الآلية التي تسمح بهذا 
الاستبعاد بالتوازي بين المجتمع المدني والمجتمع الديني: ويتناول لوك من خلال 
هذا التوازي مسألة الربط بين الإيمان والقانون» وبين شكل الاعتقاد والقدرة على . 
الدخول في الجماعة السياسية. وله أن يرد على هذه المسألة بحتمية الربط هذا 
لا يفقد أفكاره أهميتها. لأنه لو أن العلمانية ترد عليها بتفكيك الربطء فإنها تسير 
على نفس نهجه. 
الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع الديني: فرضية موضوعية وسياسية 

مبدأ الفصل بين المجتمغ المدني والمجتمع الديني» وبين السلطة المدنية 
والسيادة الكهنوتية يعد ركيزة أساسية في نص لوك» حيث إن ذكره لم ينقطع في 
النص بأكمله. ودقة الفصل لا تؤسس على الحجة الذاتية في حرية التفكير لكنها 
تتبع اختبار الطبيعة الموضوعية لكل واحد من المجالين وغرضهما وهدفهما 
ووسائلهما. 

الدولةء أو السلطة المدنيةء تسيطر على أمور الدنیاء "لممتلکات والمصالح. 
الدنيوية": "الأمور الخاصة بهذه الحياةء الحقوق والممتلكات والحرية. وإن كان 
لوك سيطور نظريتها بالكامل في الرسالة الثانية في الحكومة المدنية 2جمءء5 1.6 


(۸) (إشارة للمترجم) لأنه بروتستانت. 
(9) حرفيًا: "عدم قبول الذوبان" (4)نانضباهءونهمز). 
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du gouvemement civi‏ عبنم الكنيسة (ولنقل الكنائس)؛ أو الهيمنة الکهنوتیت 
تسیطر على الأمور الخاصة ب'نجاة النفوس" وعبودية الله. وهذه الأشياء أعلى من 
الدنیا وهذه الحياة وأعلى من التجربة الطبيعية والتاريخية. وعلی مخاطرة الخلط 
لتازيخي نستخدم عبارة "كانت" ونقول نها خارجة عن التجربة الحقيقية 
و ۱ 

هناك نقطة مشتركة تثبت التوازي بين المجالین وتفصل بینهما جذریا في 
نفس الوقت» وهي ۳ ازجا والحفاظ و "العنایة" التي تجمع في الحالتین الناس 
في "مجتمم!. الحفاظ على الممتلکات الدنيوية أو المدنية (الحیاةء والحرية و السلامة 
الجسدية والممتلکات) یجمعهم في مجتمع سياسي؛ ولاعناية بأنفسهم للنجاة تجمعهم 
في طوائف روحية لعبودية الله بالطقوس "التي يعتقدون آنها ترضي الله". فتوعا 
المجتمع المشکلان مؤسسان على إرادة مناظرة لکن المرادین مختلفان تماما في 
علاقتهما بالتجربة وفي هدفهما ووسائلهما. فطبيعة الشيء المراد حفظه تنتج 
المفترق بين المجالین. من ناحية أشياء قابلة للتجربة الحالية ومن ناحية أخرى 
أشياء خاصة بمستقبل ما بعد الحياة وأمور ما وراء الطبيعة. ویزعجنا تردد ما إذا 
ما سمینا هذه الأمور الأخيرة ب ممتلکات الروح" أو ممتاکات روحیة" من حيث 
انها أجزاء كبيرة من الثقافة البشرية والانتاج الروحاني» ننتمي دون شك إلى 
الممتلکات المدنية» لأنها قابلة للتجربة الطبيعية کالمعرفة والثقنیات والعلوم والفنون 
والفلسفة. فعندما نتکلم عن 'عناية الانفس" لا نقصد ثقافة الروح بنفسها لکن بالتحدید 
اللحظة الميتافيزيقية للاهتمام التي نقود. الناس إلى الاعتقاد الديني. 

إن الاختلاف الطييعي العميق بين نوعي التجمع وموضوعهما وغرضهما 
يسطع حتى يصيينا بالعمى بوسائلهما التي یلجان إليهما خاصة بفاعلية هذه 
الوسائل»؛ بحيث إن هذا الاختلاف الأخير يبرهن على رجحان الاختلاف الأول. 
والدليل على الانفصال بين المجتمع المدني والمجتمع الديني يعني بطلان استيلاء 


)10( Kant. 
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و استخدام وسائل واحد منهما من جانب الاخر. فأما السلطة المدنية. فلها قوة القانون 
والحق الجزائي وهي الوسائل التي تلجأ في التحلیل النهائي إلى وسيلة للضغط على 
جسد المواطن: وأما السلطة الدينية فعندها قدرة على الإقناع والموعظةء والعقاب 
لوحید. الذي يمكن أن تقوم به هو الطرد من الطائفة وعدم الاعتراف به. والعقاب 
الجسدي في المجال الديني تأثيره الوحيد هو النفاق فقطء لأن العقاب الجسدي لا 
يؤدي إلى أي تأثير على الإدراك أو الذهن. والإيمان الظاهري يتناقض مع الهدف 
الديني المقصود: ولما كان يضر بسلامة النفس» فهو لا يمكن أن يكون من وجهة 
نظر من یخضع لهء وهو بالتحدید الأمر الأهم وهو أنه لا يرضي الله. أما السلطة 
المدنية فيمكنها أن تستخدم الإقتاع: بوصفها سلطة ملتزمة(۱" بالدين فهي 
تبشر وتعظ بالكلمة الطيبة. لكنها لا يمكنها أن "تجبر أحدا على التدین". 

فالخلط بين الوسائل غير ملائم لكنه محتمل ونراه كل يوم في الاضطهاد 
الديني. لكن دور التحليل الفلسفي أن يبين سخافته وحماقته من خلال التناقض بين 
مفهوم الدين والعقاب الجسدي. ويستخدم لوك نفس البرهان في الرسالة الثانية في 
الحكومة لمدنية للإشارة إلى حماقة الملكية المطلقة ونظرية السلطة البابوية. فان 
المراد النهائي لأي سلطة ديئية هو الإقناع الذي لا يحدث بالإجبارء وهو الأمر الذي 
لا يمكن أن يكون. 
التحديد المزدوج للسلطة ومشكلة " الأمور غير المهمة " 

نستنتج من هذا التحليل مبدأ الامتناح المزدوج. وهو امتناع السلطة المدنية 
فيما يخص الأمور الدينية وامتناع سلطة الكنائس فيما يخص الأمور المدنية. فعلى 
الحاكم ألا يجبر أحدا على الإيمان بشيء ما أو على التعبدء حتى لو كان من حقه 
أن يتكلم باسم دين ما. ليس من حق الكنيسة أن تسن القوانين» وأن تنظم السلوك 
الظاهري لأئه من اختصاص السلطة المدنية. ونجد بالفعل في عصر .لوك قبل 
عصر المدافعين عن.العلمانية في فرنسا في آخر القرن التاسع عشر تعريفا واضحًا 


(۱۱) الأمر الذي لیس مستبعدا تماما و هو لقاعدة» حيث إن لوك لا پعتزم آیدا اتخاذ وسيلة أخرى 
ناية بالتفس". 
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لما يسمى مذهب سلطة الکهنوت» وهو الذي یساعد على توسیم.السلطة الدينية على 
السلطة المدنية. وهذه هي اللحظة الشرعية والمدنية للدين الذي يلعب دور السلطة 
السياسية. ولوك يكتب في موضوع رجال الدين قائلا: 
"إن هذا لیس موضع البحث عن الأصل في قوة أو مكانة رجال 
الدين. لكنني أقول انه مهما يكن المصدر الذي عنه تصدر سلطتهم ما 
دامت كنيسة: قانها يجب أن تقحصر داخل حدود الكنيسةء ولا يمكن باي 
حال عن الأحوال أن تمتد إلى الشئون المدنيةء ها دامت الكنيسة نفسها 
مختلفة ومنفصلة تمامًا عن الدولة وعن الأمور المدنية. والحدود بالنسية 
لكلا الطرفين ثابتة ولا يمكن تغييرها. ومن يخلط بين هنين الكيانين 
المختلفين كل الاختلاف في الأصل والغاية والجوهرء انما يخلط بين 
لسماء والأرض". (رسالة حول التسامحء ص. 863). 


هذا الفصل لا يلغى التدخلات بين . المجالین» لكنه بجعلها نادرة ويبينها 
بالرجوع إلى أصلها حتى لو لم يحلها كلها. فمن الممكن أن نبين التوضيح بتحديد 
مزدوج للقدرات والكفاءات داخل المجالين. فما من كنيسة تسمح لنفسها بأن تنتهك 
الحقوق المدنية وممتلكات أي شخص تحت أي مسمى وفي أي مكان كان» حتى لو 
داخل الكنيسة. ولكن من حق السلطة السياسية فقط أن تقيّد حرية شخص ما" 
و مسیق . و هناگ تحدید مناظر أألسلطة السياسية: لما كانت فده اأستطة لدم 
بالحفاظ على الممتلکات المدنية وغير مثكافئة في موضوح الافتناع الصادق فلا 
يمكن أن تأمر المواطنین بتأكيد صحة أو خطأ فرضية ما أو غيرها. بل أكثر من 
ذلك» لا يمكن أن تأمرهم بالفضبيلة وبالنشاط في العمل» وأن تمنعهم من الخبث وأن 
تجبرهم على فعل الخير. لا يمكن أن تمنم إلا الأفعال التي تضر بالممتلكات المدنية 
وبحق الآخرء ولا يمكن أن تأمر إلا بالأفعال الضرورية. فعلى سبيل المثال» يجب 
أن نعافب على شهادة الزور لأنها محرمة؛ لكن الستطة العامة يست ذات كفاءة 
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لكين فستر هذا التحدید المزدوج بوجهة نظر الکاتب» يجب أن نعبر إلى نظرية 
الأمور غير المهمة التي صاغها "لوك" وقبلهّا في البدایة!" ۰ قبل أن يتركها أو على 
وجه الدقة قبل أن يقلبها في رسالة التسامح. 

وعلى حسب نظرية "الأشياء غير المهمة"7”")؛ فالمؤمنون (ويقصد بالمؤمنين 
هنا في هذه الفترة المسيحيين) يحلل لهم كل ما لیس محرما حرفيًا في الكتاب 
المقدس» وما عدا ذلك يبقى لحكمهم الذاتي. وهكذا يؤكد فرضية الفصل: فالسلطة 
المدنية تستطيع ويجب عليها أن تحل من بين "الأشياء غير المهمة “تلك التي تخص 
حماية الممتلكات المدنية فقط دون تجاوز ما هو ضروري. فنرفض كذلك فكرة 
المباح المطلق للمؤمنين في "لاشیاء غير المیمة" لان هذا المباح يمنع أي تجمع 
سياسي. لكن الدراسة الدقيقة' 'الأشياء غير المهمة" تظهر صبعوبة كبيرة في 
تحديدها: فالمؤمن الذي يرى خطأ آمر"! كأنه واجب دينيء كيف نقنعه أن هذا أمر 
غير مهم؟ والمشكلة أن التفسير الخاطیع للكتاب المقدس له نفس الحق والقوة مثل 
التفسير المستقيم. .فاذا كان المؤمن يعتقد أن التطعيم حرام» وأن النساء لا يجب 
عليهن التزين أو يعتبر أن أي نوع من البتر آمر! من الم كيف تقنعه السلطة 
المدنية بخطأ تفكيره؟ مما يبين الطبيعة الحميمية للإيمان التي من الممكن أن تصبح 
سببًا لتدمير الجماعة السياسية تحت مسمى "حرية التفكير" المطلقة. وإذا لجأت 
اسلظة المدنية إلى السلطة الكهنوتية لإقناع هذا المؤمنء فإنها تترك امتيازها 
وتناقض طبيعتها وتتتحی عن قدرتها دون أن تصل إلى النتيجة المرجوة. 

الرسالة في التسامح تخرج من هذا المأزق عندما تتبنى وجهة النظر 
الموضوعية التي ذكرناها. فأن تتناقش الکنائس والمؤمنون فيما بينهم في "الأمور 
غير المهمة"؛ فهذا شأنهمْ» وليس من شأن السلطة المدنية. والقاعدة التي تسمح بتقدير 


(۱۲) في كتاباته الأولى حول التسامح. وحول هذه النقطة نقراً البحث الواضح الذي كتبه عام 1.5 
تقدیمه لس موومفاه۱ Lettre sur la‏ 
(۱۳ التي انتشرت عام ۱۱۹۹ بو اسطة ««دمووة8 .80. آنظر ام5 1.۳ في تقنیمه لب وا sır‏ 1۵۲۳۵ 
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وقیاس آفعال السلطة المدنية موضوعية.. ومن حقها ومن واجبها أن تحل الامور 
المرتبطة بالحفاظ على الممتلکات المدنية» وهذا کل ما یتعلق بها فقط. فنجنب هنا 
لتقدیر الذاتی حتی لا نستخدمه کحجة للافلات من طائلة القانون. فنسمح بالتعبد 
لكل من یحترم القانون المدني ونمنم كل ما هو ضده. وبالاضافة نأمر بکل ما هو 
ضروري له. فالأمر لا يتعلق بأن نبرهن لأي شخص كان أن القوانين تتناول 
'الأمور غير المهمة" في دينه-لأن الاقناع مستحيل إذا كان مؤمنا بعكس ذلك» ولان 
المصلحة العامة من المحتمل أنها تتطلب التشريع في "الأمور المهمة" في نظر ذلك 
الدين - بل على العكس أن نبرهن أن الدولة نتشغل 'بالأمور الضرورية للحفاظ 
غلي الممتلكات المدنية" دون الاهتمام بحكم المؤمن أو غيره على أهميتها أو عدم 
أهميتها. 

الحالات' الثلاث. للاستبعاد من التسامح تؤسس على احتياج تنظيم مشترك 
الشئون المتعلقة بالممتلکات المدنية. فالحالة الأولى نظرية بحتة وهي خيال عقيدة 
ترفض مبدأ المجتمع المدني. لكنها شبه مستحيلة» لأن كل مذهب هو مجتمع في 
نفس الوقت فيحتاج إلى خماية ممتلكاته المدنية. الحالة الثانية تتعلق بالأديان التي 
تطمح إلى الاستيلاء على امتیازات السلطة المدنية وتسن القوانين 'بتأسيس السيطرة 
على الففران". والحالة الثالثة تصوّب على الدين» والمؤمن به يطيع سلطة أجنبية 
(و'لوك" یفکر في الكاثوليك وطاعتهم للفاتيكان لكن يضرب المثال بالمسلم الذي 
يعيش تحت سلطة أمير مسيحي).. أما الحالة الرابعة للاستبعاد وهي استبعاد 
الملحدين» فتلمس نقطة أساسية وسنذكرها فيما بعد. 

هذه الموضوعية العميقة للقياس المؤسس على طبيعة السلطة المدنية 
والكنائسية تحرر فضاء الإيمان والآراء بشكل عام. فاستقلال الحكم الذاتي يصبح 
محدذا ومطلقا في نفس الوقت داخل المجال الخاص به. أمام سلطة القانون وبشرط 
تحديدها على ضرورة الممتلكات المدنية وفقا لطبيعتهاء لا أحد يستطيع أن يتشبث 
بحكمه الشخصي للإفلات من القانون. لكن المبذأ الذي یوس القانون يحدده قي 
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نفس الوقت: يمنع القانون أن يأمر بالاتفاق على عقيدة أو مذهب ما أو برفضهاء لان 
الاتفاق والرفض عملیات عقلية شخصية خارجة عن مجال القانون. لوك" پستنتج من 
ذلك نتيجة أخلاقية مهمة: لا أحد یستطیم حقا أن يساعد أحدا لنجاة نفسه» فلا نجاة 
بالإجبار وكل واحد مسئول عن حياته الروحانية. والطابع الخارجي للتحديد يهمنا 
ایضتا في أنه يرسم على التوالي فضاء النظام السياسي وفضاء النظام المنطقي. 
وبالفعل وفقا لهذا المبدأء فليس لدى القانون أي سلطة في موضوح الصح والخطأ. 
"... لكن القوانين لا شان لها بصبق الأراءء والما يعنيها أمن 
وسلامة وخيرات الدولة وكل واحد من الناس. ولا ينبغي لنا أن نشكو من 
هذا. فستنصل حتما إلى الحقيقة لذا ما سمحنا لها بالدفاع حن نفسها". 
JOG 7‏ ,جز ,10۱8۳۵6۵ (Lettre Sur la‏ 


عرضية الأديان وضرورة الدين 

فيما يتعلق “بالحقيقة" الدينية» فمن الواضح أنها ترکت لتقدير الأشخاص 
والمجتمعات الروحانية الذين يرون أنه من الأفضل أن يشتركوا فيها. لكننا 
نستخلص من ذلك سريعًا آن. مفهوم "الدين الحق" فقد مصداقيته على الأقل لیس 
بشكل واضح(*. ونجد هنا واحدة من الحجج الأكثر دهشة في النص: حتی لو 
اتفقنا على فكرة الدين الحق الوحيدء فان الفكرة ستقودبًا إلى التسامح مع كل 
الأديان. هذه المفارقةء إذا تأكدنا منهاء تغلق الافواه على أي اضطهاد بمسمى الدين 
الحق. وسنحاول الآن أن نتبع خطى "لوك" في قياسه. 

القياس في أصله منطقي-نفسي. إذا وجد الدين الحق» يجب أيضا أن نفسر 
سبب وجود عدد من الأديان المختلفة دون أن نستطيع أن نحدد أيها الحق» وذلك 
على عكس ما كان قائما في مجال المعرفة العقلية والتجربية. ففي المجال الديني لا 
نجد أي حجة لنميز نوعا من الأشخاص المدنيين أو من رجال الدين القادرين على 


(1685 یجب أن نذکر هنا أن لوك كان يعيش في منفى بهواندا في وقت كتابة رساته ام‎ )١4( 
وكانت تلك الفئرة تموج بالاشتباكات الدينية في إنجلترا.‎ 
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الحکم بتحدید الدين الحق. نعود في ذلك إلى منطق الحکم الفردي: فمفهوم الدين 

الحق مفهوم نفسی: الدين الحق هو الدين الذي أقتنع به» ومن طبيعة الاقتتاع الذاتي 

أن لا قوة خارجية تستطیع أن تحيدني عما أؤمن به. والحجة متبادلة: ليس لي حق 

(وليست عندي القدرة) لاجبر الآخر أن يترك الدين الذي يعتنقه. الوسيلة الوحيدة 

للإقناع الحجج والوعظ لكن الكلمة النهائية للحكم الذاتي. مثلما كتب "جان فبيان 
سبینذ ۳" "لوك" يقلب بشكل ملحوظ مفهوم الدين الحق". 

ومع ذلك» فهذا الشكل الأول للحجج قد يدفعنا إلى التعجيل باستنتاج تسامح لا 

مبال يودي إلى التسامح الرحب الذي لا يهتم بدين دون آخر مثلما لا يهتم أيضًا 

بعدم التدين. فيجب أن نبحث إذن كيف يربط الوك" فكرة عرضية الأديان وفكرة 

ضرورية الدين. بالنسبة لهء هدفه وطبيعة موضوعه هو اليقين» لكن الطريقة 

القادرة على تحصيله وعلى تعريف مضمونه قابلة للشك. ونجد في الرسالة مثالا 

یوضح ذللك: 

"إن واحذا منها فقط هو الطريق الحق للنجاة» لكن من بين آلاف 

لطرق التي يسلكها الناس في حياتهم؛ لا يزال من المشكوك فيه أيها هو 

الطريق القويم. ورعاية الدولةء أو الحق في فرض القوانين ¥ یکشف 

للحاكم الطريق المؤدي إلى الجنةء بل يستطيع الشخص العادي أن يكشفه 

لنفسه بالدراسة ولبحث. لنفرض أن بدني سقيم وأني مصاب بمرض 

خطيرء ئيس له إلا علاج واحدء وهذا لعلاج غير معروف. فهل إن من 

حق الحاكم أن يفزض علي علامّاء لأنه لا يوجد غير علاج واحدء وهذا 

العلاج غير معروف من بين العلاجات المختلفة”” (ص.88:87). 


فوفقا لمتال الدواء المؤكد وجوده لكن المجهول في جوهره الصحيح؛ كمثل 

الدين الذي هدفه المؤكد هو نجاة الأنفس وشرف التقرب إلى الله. لكن طرق الوصول 
إليه متتوعة وعرضية» والطريق المستقيم والعبادة الإلهية الصحيحة لا يعلمها أحد 
Jean-Fabien Spitz.‏ (15) 
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ولا الخکام (بل تضیف أيضا رجال الدین) كما آنها مجهولة عند الآخرين. فلذاك 
يجب أن نترك الناس كل الحرية في اختبارهم للطریق الذي يزون مناسبًا لهم وفي 
انضمامهم إلى آخرين يلتزمون بهذا الطريق. والتناظر بين الحجة لعرضية الأديان 
وبين الحجة التي يجنب بها لوك نظرية السلطة الوحيدة للحق الإلهي في الرسألة 
الثانية في لحکم المدني واضح وضوح الشمس. لو أسس الله سلالة مهيأة للسلطة 
السياسية» لكنا علمنا ذلك وما أنكر أحد سلطتهم. لکن على العکس» واستمرار! لهذا 
التناظر؛ فتشكيل الجماعة السياسية الذي خرّج البشر من الحالة الطبيعية هو 
ضروري كضرورة الدین(انظر الرسالة الثانية» الفصل السابع) لكن هذه الضرورة 
بدلا من أن تقضي على الحرية؛ فهي على العكس تشكل أثرها وتكملها. 

ولصالح هذا التوازي» نلمس تعقيد فكر الحرية الذي يقاس في عدة مستويات. 
اولا. يمكن بكل تأكيد ثقييمها بشكل: عرضي. ويؤكد لوك بشدة في قياسه على 
عرضية المجتمعات الروحانية وهي الكنائس: لا إجبار على الانتماغ إلى واحدة أو 
أخرى. الانتماء يشترط فقط حكم كل شخص على ملاعمة المجتمع الديني 
لهدفه (وهو نجاة النفس وعبادة الل). وعلی التوازيء لا إجبار على الانتماء إلى هذا 
أو ذلك المجتمع السياسي ولا المجتمع السياسي في مسقط رأسه 

ولکننا نتساعل عن الشأن الديني في حد ذاتف» وعن الجماعة السياسية زعن 
البقين من تشكيلهما بالنظر إلى أهميتهما. وإذا نظرنا من جانب الفكر السياسي 
ندرك جيدا كيف أن لوك قد وفق بشكل كلاسيكي هذه الضرورة بالحرية بقدر ما 
يجعل التخوف من هذه الضرورة يتطلب حقيقة حرية الإنسان وليس الحتمية التي 
تفرض عليه من الخارج. ولأن البشر يستمتعون بحريتهم في الحالة الطبيعية فإنهم 
'يستخلصون ضرورة تشكيل الجماعة السياسية. والموافقة عليها تتركز في قلب 
الحرية: فهي تتبلور في نظام قضائي(" يحمل شعار الحرية في الوقت الذي يحل 


(۱0) إن معيار الحالة المدنية التي تميزه عن الحالة الطبيعية هو من تأسيس قاض مشترك” قادر 
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فيه مفارقاتها. الظاهرية. هکذاء ودون شك بوجد ‏ آفراد في الحالة الطبیعیة(". 
ولكن» حتی لو أننا نتصور أن شخصا ما يريد أن یبقی فیها أو أن يعود إليها متجنبا 
الاشتراك في أي جماعة فهذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه. إذا أمعنا التفكير جیذا؛ 
فسوف نجد أن كلهم في حقيقة الأمر يتفقون على تشكيل المجتمعء وهذا الاتفاق 
الأساسي على ضرورة وجود المجتمع السياسي يدعم فكرة عرضية تنظيمه. 
وسنخاطر بنفس القيان على ضرورة المجتمع الديني بشكل عام. فالأمر لا يتعلق 
بالمصير ولا بالاجبار» لكنه نتاج للحرية الأصلية التي يشعر الإنسان عن طريقها 
بحاجته إلى 'نجاة" نفسه وإلى وجود الله. 

إذن فشخصية الملحد تظهر في قدرته على الذوبان داخل المجتمع الديني. 
شخصية حرة أيضا إذا ما تعرضت لنفس الاهتمام الميتافيزيقي» فإنها تختار الذوبان 
بمعناه الاصطلاحي. وهذا لا يعني أنه يحيد عن الاهتمام بنفسه ولا عن التفكير 
الميتافيزيقي: هو فقط لا ينتهي (كما يفعل الاخرون) إلى ضرورة الاتضمام إلى 
الجماعة الدينية. فهو ليس كباقي الناس. من وجهة نظره» الاهتمام بنفسه لا يأخذ 
بالضرورة شکل الرغبة في النجاة بمعناها الديني» ولا بحتاج إلى الاعتر اف بالإله 
الامر بالعبادة. وهو لا یزافق على عقد رابط للعلاقة بینه وبين الإله (من خلال 
الشهادة بوجوده)» ویر قضه أيضنًا بینه وبين الآخرين (من خلال تشکیل السچتمم 
الديني). في علاقته مع الإله وكل المجتمعات الدينيةء يجد الملحد نفسه في وضنم 
الحالة الطبيعية المطلقة التي اختارها بحرية تامة وحافظ عليها. فمثله كمثل آدم؛ 
عليه السلام» الذي أعلن التحدي بعد ما ارتكب الخطيئة الأولى» واجه التحدي 
. ورفض النجاة عن طريق الخضوع وهو السبيل الوحيدة. أو كالنبي ابراهیم» عليه 
السلام» لو أنه كان متمرد! ورقضن العقد الإلهي. وإذا كان الملحد أيطمًا يرفضص 
العقد الإلهي فهل مثله كمثل الشيطان؟ 
(۱۷) هذه الحالة مثال في الدفاع عن النفس» وهذه آیضنا حالة السلطان المطلق في خلاقه مع 

رعایاه لأنه القاضي والخصم في نفس الوقت. 
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لفخ يُغلق على الملحد عندما یقرب لوك جزئي الفخ» وهما الزابط الديني 
الذي برفضه الملحد والرابط الاجتماعي. ویرفقهما بفكرة الربط نفسه. ولهذا بطرد 
لوك الملحد من دائرة التسامح. ۱ 
"و اخیر! فانه لا يجوز بدا لتسامح مع من ينكرون وجود الله. ذللك 
أن الوعودء والمواثيق» والاقسام» التي هي روابط المجتمع الانساني» /ا 
حرمة لها ولا اعتبار لها عند الملحدء ذلك أن استبعاد الثهء حتی لو كان 
بالفكر يهدم کل شيء. وفضلا عن ذلك فان من بالحاده یقرّْض ویحطم کل 
نين لا يمكنه باسم الدين أن بطالب بحق التسامح معه." (ص ۱۱) ۱ 
إن التلاقي الشكلي بين الروابط التي تشکل أى مجتمع ديني؛ والروابط التي 
تشکل أى مجتمع سياسي يسمح بالنتيجة التالية : دون الإيمان لا برجد قانون. 
الجدو لان التالیان يلخصان التشکیل» الفصل والذوبان لنوعي المجتمع على 
حسب نظرية "لوك" على أسس التوازي بين المجتمع آلمدني والمجتمع الديني. يُقرأ 
کل واحد من الجدولین من أسفل إلى آعلی» وبالتسبة للثاني فهو يقدم فرضية ذوبان 
الروابط سواء المدنية أو الديئية. 


1 سس[ صم 


له ي جز او الردة 
ا سس 
۳ 
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ایا اواج ا 


نرى من واقع الجدول الأول أن إحدى قوتي هذا التفکیر أنه يعمل كالفخ: 
لأن نوعي المجتمم يوضع كل منهما في الآخر من خلال الصفات. (كالحفاظ أو 
النجاة: وحرية الانضمام) كما يدركون آیضنا اننصالهما الكامل. لكن الكل راسخ بفضل 
جذر عميق مشترك يخرج منه الفرعان المنفصنلان ويعطيهما قوة التماسك. من 
أجل حل هذه العقدة» والخروج من قياس لوك: ينبغي علینا ونحن ندحض صحة 
نتيجته (دون الإيمان لا يوجد قانون) أن نقبل فحص شخصية الملحد ليس كشخصية 
مرفوضةءوأن نبرهن-كما قعل بایل-علی أن ذوبان الرابط الديني لا يدمر الرابط 
السياسي. بل الأكثر من خلك» يجب أن نجرؤ على التفكير في أن الرابط السياسي 
من الممكن أن يعطي نفسة سلطة حل الرابط الديني» الأمر الذي يعطيه حرية غير 
مسبوقة بمد الانفصال بين السياسة والدين حتى الجذورء مما لا يلغي 
الزابط الديني. والتأمل الفلسفي للعلمانية لا يمكنه أن يتجنب هذا التفكير في الإلحاد 
ولا يتشكل دون هذه الجرأة. ومن المفروض أن هذا التأمل يؤيد فكرة ألا يكون 
الرابط الديني أنموذجًا لفهم المدينة السياسية. ۱ 

من "لوك" إلى "بایل : حل عقدة عدم الإيمان من وجهه نر ذاتية 
وأنثروبولوجية 

في المسار إلى البناء الفلسفي للمفهوم الحالي للعلمائيةء نجد أن حل عقدة 
عدم الإيمان مر حاسم. ليس كما ذكرنا من قبل" في الدراسة السابق لان عدم 


۲ ۳۱8۵۳۶ (18) - 
(۱4) انظر الفصل تحت عنوان: هل الرابط الئيني آنموذج وأساس للر ابط السیاسی؟ 
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الإيمان بوصفه محتوی له دور أكثر آهمية من أي موقع آخر؛ ولکن لان شخصية 
غير المژمن في صورتها الاصلية في عدم الایمان تطرح مسألة الانضمام إلى 
لمجتمع الديني والانسحاب منه» وكذلك مسألة التفرد واحتمالية القضية التالية : "نا 
لست كبقية الناس". 

في هذا المسار وعلى الرغم من أن تفكير "بيار بایل؛ (1706-1647) ليس 
نظرية سياسية كما كان تفكير لوك فإنه علامة أساسية فارقة. الأمر لا يتعلق 
بنظرية سياسية لأسباب واضحة تعتمد على الظروف التاريخية التي تتم داخلها 
تحت الضغط الذي سبق إلغاء ظهير ملكي نانت! " فاخذ تفكيرة شكل المناظرة 
ضد الكاثوليك وداخل مذهب البروتستانت أیضنا و أحیانا ضده. 

بایل" بخطو خطوتین في هذا المنظور الذي يهمنا هنا. ۱) یتخطی مبدأ 
عرضية الأديان لكي يعبر عن مبدأ عرضية الدين في علاقته بمسألة الرابط 
الاجتماعي. ۲) يبرهن بشكل مقنع.على ملاعمة الإلحاد مع المجتمع المدني» حتى 
يشكل فرضية مجثمم الملحدين (الذي من الأفضل أن نصفه “باليوتوبيا") ویقحص 
صفاته الأخلاقية. 
'يايل”: عرضية الدين 

في وجهة نظر "ايل" اللحظة .الدينية في حد ذاتها هي عرضية وغير 
ضرورية للحياة الاجتماعية والسیاسیه وهذا رغم انتشاره. حتى القوانين غير 
لازمة للسلام العام. فكل الروابط التي يعتبرها لوك مرتبطة. ببعضها في شكلهاء 
بایل" يحررها. ومجموع الأدلة توضع من وجهة نظر تفكرية» ولكن أيضا من 
جانب ما يمكن أن نصفه الیوم بالأنثروبولوجيا الاجتماعية: 
(۷۰) امه عن انش (إشارة المترجم) الظهير بتاريخ 1598المسمى بمدينة نانت وهو المرسوم 

الذي تسامح بوجود البروتستائت في فرنسا. لكن, للغاه الملك لويس السادس عشر عام 1685. 
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استطاعت بعض المجتمعات أن ثستمر في البقاء من دون قوائین 
أو قضاة أو أي من أشكال الحکم» حیث تمکن کل من سکان ایطالیا 
الأصليين والجيتوليين (التبطولیین) واللیبیین في أفريقيا من البقاء على هذا 
الوضع لعدة قرون. وبحسب 'بومبونيوس ميلا" كان يوجد في أفريقيا 
شعوب تعيش دون أي قانون» أو أي شيء مشترأك» إذ كانت كل أسدرة 
تحكم نفسها بشكل مستقل عن الأخرى!'". وأنا أعتقد أن مثل هذه الشعوب 
ما زالت موجودة في هذه البقعة من العالم. ولن أكرر ما قلته بشأن 
الأمريكيين كما سأتجاهل مائة مثال آخر يمكن أن نأتي بها بكل سهولة. 
إن مثل هذا الأسلوب في الحياة يتسم بفوضوية شديدة لا تصقل 
الأخلاق والعادات» وتترك العقل فريسة لغباء فطري؛ ولكن الأمر لا يتعلق 
بذلك سيدي» بل علينا أن نری إن كان هذا النمط يجعل الناس يسرقون 
ويقتلون بعضهم بعضنا. إن هذا ما تدعونه بلا أي سندء لأن التاريخ يحدثنا 
عن أسر امتنع بعضها عنْ توجيه الإساءة والإهانة للبعض الآخر على 
الرغم من عدم وجود أي قوانين موحدة تربط بينها. لقد كانت كل أسرة 
مكتفية بما لديها من خير تاركة للغير منه ما هو لهء ريما يسبب غباء 
جعلها تقلص رغباتها في قليل من الأشياءء أو ريما بسبب ما تبقى لها من 
فطرة سليمة جعلتها تدرك أن سرقة ما للغير يدخل نموذجا سوف تجني 
هي نفسها ثماره قريبًا فيما بعد. أيا كان السبب» فها نحن أمأم شعوب 
تكاثرت وحافظ بعضها علی البعض الآخر دون العيش في مجتمع. إذن 
من الخطأ أن نقول إن الحياة الاجتماعية حتمية. للحفاظ على الجنس 
لد ی(" بت 
PornponiusMiela,1,Lchap. 8 (Note de Bayle).‏ (21) 
pp.140-141 (TT)‏ ,(تك) Continuation des penséesdiverses (1704), dansPersées sur Fathéisme] Both‏ 
يترجمة ندين العطار . 
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نظريًا أخذ "ايل" منطق الشك الديكارتي الذي یجعل بذرة من الشك كافية 
لتزلزل الفرضية ویستخدمه لیوقظ فرضية عرضية الدين بشکل عام؛ وذلك باعترافه 
بوجود عدم الایمان. ووفقا لبایل" يمكن أن نعطي تعریفا راسخا ومذهبیا للتعريفات 
المختلفة لعدم الایمان(۳. لکن التعریف الوظیفی البسیط كاف وحاسم لدحض 
فکرة أن الشکل الديني موقف ضروري وكوني وبدائي. 
.. لكي يكون. هناك غير مومن أو ملحد فليس من لضروري أن 
نقول إن المذهب الإلهي خاطی» يكفي أن نراه كمشكلة "49'). 

والقياس النظري يضرب إذن العقيدة المنتشرة بفطرة الدين. فمهما كان 
المحتوى الديني لهذا القياسء فهو غير قبلي بالنسبة للفكر الإنساني. ومن الناحية 
النظريةء فهو غير ضروري ولا كلي. والفكرة مختلفة فيما يتعلق بطابعه الكوني 
الظاهري» حيث يتدخل هنا قياس أنثروبولوجي مؤسس على حالة المجتمعات 
وتاريخها: والمواققة الجماعية ظاهريا ليست كلية تمامًا. فبایل" يدحضها من خلال 
أمثلة تاريخية ودراسة الأمم غير الأوربية» مشيرا بدهاء إلى أنه حتى لو كانت هذه 
المو افقة منتشرة فعلاء فهي لا تبرهن على كونية التوحيد. لكن دنحض الفكرة. لا 
يكتفي بمجرد الإحصاء أو إعطاء بعض الملاحظات الخاصة, لكنه يطرح بشكل 
عام قضية صلاحية القياس الاحصائي الكامل في هذا الشأن*). يكفي احتمال 
وجود غير مؤمن واحد لكي تصبح الموافقة غير مقبولة. ولا يمكن أن نقول إن لا 
أحد أعلن إلحاده جهرا. فصمتهم ليس دليلاً على عدم وجود رقم إحصائي لهم» لان ' 
أفواههم تكتم في كل مكان. والجهر بالإلحاد يؤثر على سمعة الملحد. فکیف نؤسس 
الحجة بالموافقة في حال الصمت المفروض بالضغط الاجتماعي؟ ولذلك حالیّا؛ 

صورة الملحد في المجتمع متفردة ومتميزة وبطوليةء فهو ليس كبقية الناس("۳. 
posth.}‏ ۲۵ 1(0۵3۵-1) مات provincial, dansPensêes sur‏ اناك Bayle, ۳۳۵۳۲۲۵۲ aux questions‏ (23) 
Remarquestouchantl‘athéismespéculatif 3 ۱ :‏ * ,4-175 1,مم ,اج 

(۲۶) "تفس المرجم ص 176. 


(25) Bayle, Continuatton deş pensêes diverses (ITO, p. 129. 
.[. انظر تقدیم 25-26 .مم ,طعمظ‎ ۵ 1) 
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الملحد وسلطة القاتون 

لملحد شخصية من له متميزة متقردة يغلق فمه المجتمع. لکن لا يستحق _ 
التهم بالانحلال الأخلاقي والاجتماعي الموجهة إليه عادة. لما كان الالحاد موقفا أخلاقيا 
تمامًا لا يستخدم الفضيلة آملا في الحصول على الجزاءء وهو تفكير فلسفي نقلیلی(") 
لا يتعالى لكي يتماسك ويقوىء؛ فهو لا يهدد التماسك الاجتماعي في حال وجوده ولا 
النظام السياسي المطبق. فكما ذكونا من قبلا“ لأن الملحد. أولا بسبب اختياره 
لملازمة(۲» فهو أكثر حساسية من الآخرين تجاه القوانين وأكثر تألمًا تجاه العُقوبات 
الدنيوية. ولما كان لا يمكنه اللجوء إلى السماءء إلى الله وهو لا يؤمن به» فهو بالتالي لا 
يمكنه أن يلجأ إلى أحد ليبرر'له موقفه إذا ما قام بفعل مخرب للنظام السياسي. وقدرته 
على المقاومة أو التمرد تعادل موقفه الفلسفي والاجتماعي أيضنًا: فمقاومته فردية وتمرده 
لا يعدو أن يكون سلبياء وناقصا وفرديا. ومرافعة 'بايل" الجلية عن الإلحاد لا تبرهن 
فحسب على عدم خطورته» بل تبين أيضا تفرده الأصلي. فنستتتج من ذلك بكل بساطة 
أن الإلحاد بسبب طبيعته الناقصة لا يميل إلى تشكيل تحالف سياسي: فلا مجال أن نجد 
مؤامرة من الملحدین ضد النظام السیاسی(۳. 

ألم يقل لوك نفس الشي»» ولكن آبایل" يعتبره من وجهة نظر تشکیل الهيئة 
السياسية كجماعة؟ بالطبع» كان سيقول لوك» لا مجال لأن تكون هناك مؤامرة من 


جانب الملحذين؛ ولكن لهذا السبب بالتحديد لا يمكن للملحد أن يكون طرفا في أي 
عقد اجتماعي .)١(‏ 


(۲۷ يعتمد الحد الأدنى - .minimaliste‏ 
(۲۸ لاظر لد اة السابقة» هصن ۷:۱۸ ۰۱ 
عن مع مجسحس 1 (Aj‏ 


(۲۰) يمكن أن يتم الاعتراض على عدم للتألف الإلحاديء والمثال للك تجربة الأنظمة الشيوعية 
في القرن العشرين. لكن هذا الاعتراض لا يزلزل حجتنا. أولأء لأن الإلحاد الرسمي 

المعسكر- الشرقي لیس لحظة نظرية مستقلة عن مبدی) ميتافيزيقية. وبالفعل» هذا اد 
أخرى تستخدمه كسلاح أيديولوجي: ثانيّاء دراسة صفات الإنحاد الرسمي تبين مشابهته للدين. 
وفي النهاية نذكر. الحجة الحاسمة وهي أن الإكراه على الدخول في الإلحاد كمذهب هو إكراء 
على الانتماء. فلثلك یعارض عدم الایمان کشکل. وهنا عبارة "نا لست كباقي الناس" ممنوعة 
منعا باتا مثلما تمنعها الدولة التي تکره على الایمان بالدين الرسمي. 

(۲۱) يجدر بنا انتظار کوندورسیه حتی يتم استبعاد فرضية هذا العقد. 
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و بالفعل» عندما يتصور "بايل" في کتابه Continuation des Penséesdiverses‏ 
مجتمم الملحدين» فذلك فقط لإثبات أن الإلحاد في حد ذاته ليس مناقضا للحالة 
الاجتماعية (ویشکل عام فإن الحالة الاجتماعية لا تلتزم بشيء تجاه الرابط الديني) 
وليس بهدف وضع نظرية سياسية تلتزم بدراسة التشکیل والشرعية للجماعة. وهو 
يفعل ذلك بإيقاف حتی مفهوم المجتمع السياسي بمعناه الكلاسيكي وباستعادة التاريخ 
القديم وشبه الأسطوري اللأمم دون أي شكل من الحكومة ودون أي فانون" ثم بخيال 
خصنب لاسر "لمتحالفة تحت ظل بعض القوانين بعد أن عاقبتهم الدولة لمخالفتها“ 
وهذه القوانين آهدافها محددة من أجل تأمين "لسلام العام". ومما لا شك قيهء أن 
مثل هذا التحالف وحکومته المحايدة؛ قد يكون متسامحا إلى حد بعید؛ قد يكون 
علمانيا دون قصد في فردوس اجتماعي مقلد القدیم. وموسمنا على الفصل بين 
الطوائف وعلى الرکود الاقتصادي: 

“ما دامت الأسر التي لم تكن تخضع لأية سلطات أو قوانين مشتركة 
قد تجنیت الإساءة المتبادلةء لكانت بالأحرى قد اتبعت السلوك نفسه حال 
اجتماعها تحت مظلة قوانين معينة يعاقب من يخالفها بموجب السلطة 
المخولة للذولة. فحتى الآن لا توجد طريقة للمخافظة على المجتمعات أكثر 
فاعلية من اكتفاء الاسر بما لديها والتزامها جميعًا بدرء العدو المشترك 
وقمع معكري الصفو العام.. وإذا كان عند كبير من الأسر الملحدة قد 
استطاعت أن تبقى مستقلة لقرون عديدة دون أي قوانين» فمن الجلي أنها 
كانت سوف تضمد وبشکل أفضل تحت أحد أشكال حكم تعاقب فيه الإساءة 
للغير بموجب قانون العقويات. ولكان قد تشكل من هذه الأسر المكونة من 
ملحدين مجتمعين فئ ظل أحد أشكال الحكمء مجتمع كبير لديه من المبادیع 
ما يكفي للحفاظ على الصفو العا" ". 


. بترجمة نادن العطار‎ Bayle, Coninuat on des pende diverses, p.141 (%1) 
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هذا الخیال یتجاهل اللحظة الحقيقية للتطور التي لا تحوي الحروب الخارجية 
فقط» لکن آیضنا کل الصراعات الأیدیولوجية: الداخلية من أي نوع. التي هي 
الأساس لكل الافکار السياسية المهمة في العصر الكلاسيكي» التي نبحث فیها دون 
جدوی عن مکان للفردية الشخصية, فعند قراعتنا لهذا الخیال أن یمنعنا ذلك من 
التفكير في اليوتوبيا التي عرضها فرانسوا فینیلون۳۳۳ في كتابه شعامرات 
تليماخوس” التي أسست على الزهد الطائفي المتناقص وشعاره "أن ترضى فيها بما 
لدينا"... لكننا نكرر هناء مع إعقاء بایل" وعلى عكس فينيلون الذي يقترح سياسة 
للأميرء أن قياسه ليس له هدف مبرمج ولكنه نظري. 

فخيال 'بايل" يدعو إلى التسامح الرحب أو إلى العلمانية السلبية التي 
هي نتيجة افتراضية (تم الحصول عليها من خلال وسائل براجماتية واقعية) 
للمعاهدات الموقعة بين الطوائف المستقلة» وهي قائمة على نموذج المعاهدات 
الموقعة بين الأمم: أو هي تنظيم نابع من سياسة خارجية. 

تمتلت فاعلية تفكير لوك في تجنب الانغلاق في اللحظة الذاتيةء وبحث 
الصفات الموضوعية سواء للجماعة السياسية أو للتجمع الديني أيضمًا. هذا التحليل 
الموضوعي يقودنا إلى ميادئ أساسية (الفصل بين المجالين والتحديد المزدوج) التي 
لا تكتفي بتوضیح واقع المعيشة في المجتمعات لكنها تستتکر أيضنًا الفوضى فيها 
وتستخدم تفكيرا مبرمجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السياسة والدین. أما 
محدودية تفکیر لوك في مسلمته: يعتقد أن الربط كالجذر المشترك بين المجالين 
المتميزين تمامًا. وهي تكمن في قوة نموذج العقد الاجتماعي الذي يتخلص منه عدم 
الإيمان بذاته (كشكل وليس کموقف). 

في المقابل» يعود الفضل لبایل" في أنه أزال الغموض لعدم الإيمان في 
موقفه المخالف وحرره من عجزه السياسي. ويحل بشكل جلي المشكلة التي نسجها 
لوك بين الرابط الديني والرابط السیاسی-الاجتماعي: "الدين ليس ضرورة مطلقة 


)332( François ۸ 
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لبقاء الهيئة السياسبة." وهذا لان تشکیل الرابط السياسي - كما يراه < موّسس 
حصریا على الحفاظ على الا ستقرار: وتجنب الحرب. لکن بایل" لا پحرر عدم 
الایمان من تهميشه السياسي الذي وضعه فيه لوك إلا بنظام ذاتي - نظام توکید . 
الضمير - وعلی أساس حیثیات متخصصة لا تدرك أهميتها الخاضة في مجال 
النظرية السياسية. ۱ 

وإزالة الغموض هذه - كما رأينا - نتم بطريقة تجريبية أخلاقية ويوتوبية. 
فالعلمانية (ونقصد هنا فكرة النظام السياسي الذي يمتنع بشدة عن الإيمان) لا تبنى 
هنا كمفهوم سيانسي مؤسسء لکنها تظهر نتيجة وتحت نظام صارم صامت: فلا 
يوجد قانون يعبر عن الضرورة القبلية للعلمانية في هذه اليوتوبيا المتألفة» بل على 
العكس هي نتيجة للدور التجريبي للمعاهدات الموجودة بالفعل بين المجتمعات 
المصغرة. مع ذلك» فهذه الفكرة غير المباشرة للعلمانية تبدو لذا كغزو لعقل حر 
تؤكد جرأته. وهي التي يمكن أن تحملها لاقصی حد اللحظة الذاتية لحرية التفكير 


التي بشر بها 'بايل" والتي لا يستطيع أن يتوسع فيها إلى درجة الموضوعية 
السياسية پسبب ظروفه الصعبة. 


ولكي يتشكل المفهوم الموضوعي للعلمائية» لا بد أن نخطو خطوة إضافيةء 
ينبغي تغيير مكانه ووضعه وأن يتحول من نتيجة صماء إلى مبدأ جلي وشرط 
للإمكانية» وأن ينتقل من مجرد نتيجة فرضية إلى برنامج حقيقي» ومن وضع تأثير 
قانوني إلى وضع سبب سياسي. فالفضاء السياسي المفتوح على برنامج أكثر تشبدا 
هو فقط الذي يستطيع أن يمهد أرضية صالحة لمثل هذا التغير الفلسفي. .وهذه 
الأرضية هي التي ستظهرها الثورة الفرنسية. ولكن' يحتاج الأمر أن يظهر على 
هذه الأرضية الجديدة تفكير يقبل ذوبان الجذر الذي من المفترض أنه مشترك بين 
الرابط السياسي والرابط الديني. ومن بين كل الأفكار السياسية التي انفردت في 
هذه الفترة» فكرة كندورسيه هي التي عبرت هذه .الخطوة لأنها تفترض إلى حد 
كبير نموذجا يتجنب العقدء ويفكر في الانضمام إلى السياسي تحت نظام آخر غير 
نظام الثقة. 
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النص الثاني 
'جان أنطوان نيكؤلا دي کولذورسیه"* - ۱۷۹-۱۷۹۳ 


تقرير ومشروع مرسوم خاص بالهيئة العامة للتعليم العام (۲۰ و١؟‏ 
۵ 
.. لذلك ينبغي 5 تسیم لتعليم» بسنی أن متا لشمل كل المواطنين. ينبني 
توزيعه بالعدل والمساواة اللتين توفرهما ضرورة التكاليف وانتشار السكان داخل 
أرض الوطن» وكذلك حسب طول أو قصر الوقت الذي يمكن للأطفال أن 
يخصصوه للتعليم. . ومن واجب التعليم كذلك أن يشمل في درجاته المتفاوتة نظام 
المعارف الاْسانية کل و أن تضمن للسنسان» في كل مر احل العمر » سهو له 
المحافظة علی.معارفه واکتساب معارف جديدة. 
| وأخيرا» لا يجوز لأي سلطة عامةء بل لا يخول نها أن تمنع ظهور حقائق 
أو تلقين نظریات تتعارض مع سیاستها الخاصة أو مع مصالحها الانیة. تالک 
۳۹9 التي كانت أساس عملنا. 
... تلك كانت مبادئتا؛ وقد اخترنا ورتبنا. موضوعات التعلیم العام وفقا لهذه 
الفلسفة. البعيدة عن کل القیود» والمتحررة من أي سلطة ومن كل العادات القديمة. 
ووفقا لهذه الفلسفة بالذات كانت نظرتنا للعلوم الأخلاقية والسياسية كجزء أساسي 
من التعليم المشترك. فكيف نأمل في تحسين أخلاق الشعب إذا لم نعط من له القدرة 
على تتویره» ومّن هو.مؤهل للقيادة تحلیلا صحيحًا ومحكمًا للمشاعر الأخلاقية 
وللأفكار لناتجة عنهاء وكذا لمبادی العدالة التي تنتج عنها؟ إن القوانين الحسنة هي 
تلك القوانين التي يحبها المواطنون أكثر. من الحياة كما قال أفلاطون. فكيف 
للقوانين أن تكون حسنة إذا كنا نحتاج في تنفيذها إلى استعمال قوة خارجة عن قوة 
Jean-Antoine Nicolaş dê Condorcet,‏ )34( 


0 Compayre (éd.), Paris, Hachette, 1883, p.7, 29-31,35-36, rééd. C. Coutel, Paris, Edilig, 1989, (®) 
بترجمة عزيز هلال (لكل نصوص كوندورسيه).‎ 
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الشعب» وأن نعطي للعدالة قوة الاستبداد؟ ولکن لكي يحب المواطنون القوانین دون 
أن يشعروا بفقد حرایتهم. ولكي يحتفظوا باستقلالية لعقل التي من دونها يظل الحماس 
للحرية أقرب للانفعال العاطفي منه إلى الفضيلةء لا بد أن یعرفوا مبادی العدالة 
لطبيعية وحقوق الائسان الأساسية هذه فالقوانین ليست إلا تطوير! أو تطبیقا لهذه 
الحقوق. ومن الضروري أن نفرق» في هذه القوانين» بين نتائج هذه الحقوق وبين 
لوسائل المركبة بنجاح متفاوت لضمان هذه المبادئ والحقوق. من الضروري 
آیضتا أن نتعاطف مع بعض هذه القوانين» لأن العدالة قد أُملتها والبعض الآخر لأنه . 
مستوحی من الحكمة. علینا أن نفرق بين تفاني العقل الذي ندين به للقوائين التي 
يقرها هذا العقل» وبين ذلك الانصياع والمسائدة الخارجية التي لا يزال المواطن 
يدين لهاء بينما أنوارها ما زالت توضح له ما بهذه القوانين من مخاطر أو نقصان. 
علينا ألا يصبدنا حب القوانين عن الحكم عليها. فلن يتمتّع شعب بحرئية ثابتة 
'ومضمونة إذا كان التعليم المتعلق بالعلوم السياسية غير معمّم» أو كان غير مستقل 
عن كل الموسسات الاجتماعيةء أو كان الحماس الذي تشعلونه في نفوس المواطنین 
غير موجه من طرف العقل» أو إذا اشتعل هذا الحماس من أجل شيء لا علاقة له 
بالحقيقة» أو إذا ربطتم عادات الإنسان وخياله وعواطفه بمؤمتساته وقوانينه وحريته 
دون أن تُعتوا له بفضل تعليم عام الأسباب التي تجعله يرقى إلى دسائير أكثر 
کمالا وقوانين أكثر جودة وحرية أكثر شمولا. 

... لن تكون مبادئ الأخلاق المدرجة في مقررات المدارس والمعاهد إلا 
تلك الأخلاق التي يملكها كل الناس بحكم تأسيسها على شعورنا الطبيعي وعلی 
عقلنا. فعندما يعترف الدستور بحق كل فرد في اختيار عبادته» وعندما پسن مساواة 
. كاملة بين كل سكان فرنساء فهو لا يقبل على الإطلاق تعليمًا عامًَا يقصي أطفال 
جزء من المواطنين» إذ سيقوض بذلك. دعائم المساواة أمام المزايا الاجتماعية. مُعطيًا 
لعقيدة معيّنة امتياز! يتناقض مع جرية الرأي. فكان من الضروري جدًا فصل 
مبادئ كل الديانات عن الأخلاق» وألا نقبل في التعليم العام تدريس ای عقيذة دينية. 
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بل يتم تدریس کل عقيدة في المقر آلديني الذي تتبعه» وتحت اشر اف مدبري 
طقو سها. سيمكن ذلك الایاع أيأ كانت آراژهم حول ضرورة دين ما من آن 
یرسلوا آبناء‌هم إلى المدارس القومية من دون الشعور بأي ضرر. أما الساطة العامة 
فان تمس بذلك حقوق المعتقد بدعوی تنويره وقیادته. أضف إلى ذلك» هل يُعقل 
لتحولاث التي تعتري آراء فرد في مجری حیاته» فان المبادی المبنية على هذا 
الاساس تظل دائمًا صحيحة وستیقی أبِدًا ثابتة مثل العقل نفسه؛ ویمکن للانسان أن 
يواجه بها المحاولات التي يمكن حبکها من أجل تضلیل وعیه. سیحتفظ إذن 
باستقلاليته واستفامته» ولن نری ذلك المشهد المحزن الذي یتصور فيه البعض 
آنفسهم یقومون بالواجب وهم ینتهکون أقدس الحقوق» أو یطیعون الله وهم یخونون 
وطنهم. فعلی الذين ما زالوا یعتقدون بضرورة إقامة الاخلاق على صرح دين 
معيّن أن یقروا هم آنفسهم بهذا الفصل. فهم لا محالة لا برومون إلحاق حقيقة 
مبادی الاجلاق بعقاتدهم هم فقط یظنون أن الناس بجدون في ذلك أسبابًا اکثر قوّة 
تجعلهم عادلین وفضلاء. آلن تکتسب هذه الأسباب مزیذا من القوة تجاه كل نفس 
قادرة على التفکیر إذا لم تستعمل الا في تقوية ما سبق للعقل وللشعور الداخلي أن 
أوصيا بأدائه؟ وهل سنقول إن فكرة الفصل تتجاوز قوة إدراك الشعب الحالية؟ 
بالطبع لا. فما دام الأمر یتعلق هنا بالتعليم العام» فان التسامح في خطأ ما هو تواطؤ 
مع الخطاء كما أن عدم تقديس الحقيقة ورفع عليائها هو خيانة للجقيقة. ومع ذلك 
فصحيح أن بعض مواقف المجاملات السياسية قد لطخ لفترة معيّنة قوانين أمّة 
حرّة» فعندما تجد هذه العقيدة الغادرة أو الضعيفة عذرها في هذا الغباء الذي 
تفترضه في الشعب لكي تجد ذريعة لخيانته أو قمعه» على الأقل فإن التعليم الذي 
عليه أن يجعل تدريجيًا هذه المواقف المنيئة عديمة الفائدة لن يعلن ولاءه إلا للحقيقة 
فقط وعليه أن ينتمي إليها بشكل کامل(۳۳. 


(15) مترجم كل نصوص کوندرسیه" دكتور “عزيز هلال". 
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تعلیق 

تصور تقلیلی (۳۷) ونقدي للسياسة 

عندما تفتح الثورة الفرنسية الفضاء السياسي تماما لبرنامج مؤسس على 
الاعتر اف بحقوق الأفراد کأمر متفرد» فانها توفر التربة الملائمة للانقلاب الفلسفي 
لضروري لظهور فكرة العلمانية كمبدأ آساسي وواحد من شروط إمكانية وجود 
لجماعة السياسية ولیس مجرد نتيجة قانونية. 

نص إعلان حقوق الانسان لعام 1789 خاصة في المادة 8 التي تكفل حرية 
التفكير والمادة 3 التي نقر بالتشكيل المتجانس للهيئة السياسية ودون وسيط بين 
الدولة والأفرادء وهو بهذا يبرز ويركز على انتصار الشكل القانوني للعلمانية علی. 
التسامح المحدود: فالجماعة السياسية تمتئع عن أي تدخل بشأن الاعتقادات والاراء» 
وتمنع نفسها من الاعتراف بشرعية أي مؤسسة أخرى شارك المواطنون كالأفراد 
ليشكلوا "لارادة العامة" التي ليست لها إرادة تجميع -وجهات نظر جماعية. . 
ونالإضافة فهي نقدم نفسها كمؤسسة غير معنية بمسألة الاعتقادات والآراء ولکنها 
تضمن تعايشها الجر.بشرط أن تحترم الحقوق العامة. 

لكن على المستوى الفلسفيء فإن قضية العلمانية لم تنته عند هذا الحد: فطبيعة. 
الرابط السياسي الضنامن لوجود واستمرار الجماعة السياسية ما زال غير واضح. بينما 
كانت الثورة الفرنسية مسرحا لمناظرة مستميتة حول موضوع غاية الاتحاد السياسي 
ومعناه الاخلاقي ونقدیسه(*۳) من خلال دين مدني وعبادة واجب الوجود!" " وتصوزه 
الفني (احتفالات وطقوس دینیة). وکل هذا يمس إشكالية العلمائية حیث الملازمة 
والتقليلية الدامغة وحيث يضر الشکل العلماني للجماعة بالتجمعات التي تدعي آنها 
تهرب من التوافق العقلي باستدعاء لحظة عاطفية أو أسطورية. 

(37) minimaliste. 

.Q, Coq.Latcité er réêpublique, Paris, Editions du Felin, 1995, انظر 143.ص‎ )۲۸( 


(39) Êtresuprême. 
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وفي هذا الاطار الفلسفي العام» لا لنظریته للمدرسة العامة فقط (التي تحدد 
بها هذا المقطع الذي بين أیدینا)؛ كان فکر کندورسیه مهما“ وأيضتًا لمکانته في 
هذا الاطار الفلسفي ککل. أضف إليها الانفصال المطلق بين الرابط الاجتماعي 
المسس على الانموذج الديني .أو على الشکل الديني وبين الرابط السياسي یتوغل 
ويصل إلى الجذور وإلى اللحظة الأكثر تطرفا. لا يجتمع الناس لیعیشوا معا في 
تحالف» أو یجتمعوا ویحافظوا على التحالفات الموجودة بالفعل. لکتهم یجتمعون 
لیحافظوا على حق کل فرد في الحصول على السلطة الذاتية وتوشیعها. وبهذاء لا 
یستوحون من أي أنموذج مسبق لکنهم يؤسسون رابطا جدیذا مبتکر! باسم معیار 
الاستقلالية وبقدرة العقل فقط. فیختلف کونئورسیه عن روسو في أنه لا يلجأ إلى 
مفهوم العقد الاجتماعي لكي يشرح سبب وجود الجماعة السياسية. كما رأينا من 
قبل ء فإن هذا النوع من الليبرالية يفرض بشكل مفارق نظرية قوية للدولة 
وللمؤسسات العامة التي هي "تركيبات تكفل الحرية". واحدة منها التربية تلعب دور! 
أساسيا لأنها شرط العلاقة بين المواطن وسيادته: 

فمن الضروري أن نتابع النقاط المهمة لهذه النظرية. السياسية قبل أن ندرس 
مسألة التعليم العام كمؤسسة. لأن المبدأ العلماني للانفصال بين الرابط السياسي 
والشكل الديني للربط يتحدد داخل طريقة التفكير للجماعة السياسية: ٠‏ 


نظرية سياسية منطقية ونقدية تجنب الخطا: 
إن النظرية السياسية لكوندورسيه هي قبل كل شيء نظرية السيادة الفردية. 


على عكس لوك فان ما يهم هو وجهة نظر ذاتية بزاوية خاصة لحرية الحكم 

والضمير. لكن من أؤل لحظة بأخذ العنصر الذاتي طابعا شكليا ومضمونه يصبح 

CondorcetL'instructionpubliqte اه‎ la naissance ,دفو بمعوملك بنك‎ Gallimard, ۱987 دتم‎ e نکر‎ )4۰( 
+Cifoyert, Paris, Miichalon, 1999 


(۶۱) انظر الذر اسة السابقة» ص .٠١‏ 
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موضوعیا- وبالفعل» يشرح کوندورسبه حركة الفرد المالك لحرية لا یمکن أن 
نتخلی عنها("*» لیخرج من وجهة نظره الخاصة ویستتتج منطقية التجمع من خلال 
تحلیل منطقي احتمالي. من رأيه لا توجد سلطة حرة الا سلطة الحقیقة. وبالأحرى 
لأن تحصیل الحقيقة نادرم خاصة في السياسةء لان آغلبية فرضیاتها غير يقينية: 
فیجب على السلطة أن تؤسس على المجهود الاقصی للإنقاذ من الضلال في لحظة 
اتخاذ القرار. لکن ذلك المجهود غير مضمون بطبيعة الاشخاص الذين یتشاورون 
ویقررون. فلا يمكن لأحد أن يثق في آحد. فلا یمکن أن أتخلى عن مصيري وعن 
قدرتي في اتخاذ القرار وأتركها بين يدي الآخر سواء كان رجلاً عاديا أم مب أو 
إلها وحتى لو كان الشعب. لكن في نفس الوقت فحتى أنا لست محصنا من الخطأ. 

النظرية الكلاسيكية للحرية تضعنا في المأزق آلا وهو أننا لا نستطيع أن 
نحافظ على الحرية التي لا یمکننا أن نتخلى عنها جزئيًا إلا إذا تخلينا عنها كليًا. وهذا 
هو الحل الذي وصل إليه روسو بالعقد الاجتماعي. لكن كوندورسيه يدمر المأزق 
ويترجمه بمصطلحات منطقية ونقدية» وبمنع كذلك إمكائية وجود الجماعة المؤسسة 
علی. الثقة المتبادلة. فكيف نخرج من هذا المازق حيث لا أحد يستطيع أن يثق في 
أحد؟ التخطيط لن يكون تخطيطا للتخلي عن الحرية في العقد الاجتماعي لکنه تخطيط 
للتوكيل الانتخابي الذي شكل بإجراءات واضحة ويسبقه إعلان الحقوق. 

وهذا بالتحديد العلاقة الجوهرية بين الصح والخطأء والتجربة الشخصية 
لصدمة الشك التي تعتبر تجربة القدرة على شرط العجز؛ كل هذا سيؤسس مطمعًا 
الحفاظ على حريتي في التفكير» وترك قوة اتخاذ القرار في نفس الوقت لنحرر 
توکیلا (لمواد محددة. ومناقشة موضوعات مصدة وإجراءات وأشكال محددة) 
المجلس المنتخب الذي سيمثلني وسيأخذ قرارات لأجل الجميع. فالسلطة السياسية لا 
تأخذ شرعيتها من الوجود الحالي للشعب وفرضية إرادة الشعبء لكنها تأخذها 
من الوجود الحالئ لتفكير عقلي نقدي محاسب عند كل الأفراد. التوكيل المعطى 


(42) Inaliénable. 
(43) légitimité, 
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للممثلين المنتخبین لا یمکن أن نبرره الا في الموضوعات التي تحتاج قاعدة 
مشتركةء ولان دراسة هذه الموضوعات حثی نأخذ القرار تحتاج مشاورة مشتركة 
على حسب قواعد محددة وغير قابلة للخطاً بنفس درجة القرار الشخصي. فعقلية 
التمثيل السیاسی تؤسس على الضعف الشخصي. عندما نعطي توکیلا للمجلس» 
تتطور قدرة التفکیر العقلي» لاني بذلك آتجنب الخطأ بشکل أفضل. 
ظهر هذا الجانب مبكرًا جذ! في تفکیر کوندورسیه في مقالته ده Essa‏ 
application de I'analyse aux décisionsrendues la pluralité 5 voix, 1785.‏ مقالته 
حول تطبيق التحلیل على القرارات الماخوذة من أصوات متعددة لعام 1785. بين 
1787 و 9 يجمع هذا التفكير المنطقي الاحتمالي السياسي في کتیبات كثيرة: 
خاصة Lettres d'un Bourgeois de New Haven ۵ un citoyen de Virginie sur l'inutilité‏ 
le pouvoirlegislatif entre plusieurs corps®‏ عوهجوم de‏ رسالة متمدن في نیو 
هافن“ إلى مواطن فيرجينيالا؟) عن عدم جدوی مشاركة السلطة التشريعية بين 
موسسات مخلفة: 
"إن دور القانون لا يعدو أن يكون ضبط الطريقة التي تحتم على 
مواطني دولة ما أن یتصرفوا بهاء في المناسبات التي يقتضي العقل فيها 
ذلك؛ لا وفقا لأهوائهم وإرادتهم» بل وفقا لقاعدة مشتركة. 
أما في بقية الحالات» فحتی لو حظیت رغبة كل المواطنین باستثناء 
واحدء فمن غير الممكن أن تفرض هذه الرغبة على من لم يكن مذعنا لها 
بأن تجبره قانونيًا على التحرك ضة ما يعتقده معقولا ونافعا. 
فعندما أخضع إرادتي إلى قانون لا أوافق عليه» فهذا لا يعني أنني 
أتصرّف ضد عقلي؛ بل أنقاد له. فما يوحيه لي في هذا التصرّف:هو أن ما 
یوجهنی ليس عقلي الخاص» بل قاعدة مشتركة للجميع» تحتم على الجميع 


(44) ۳0۷۲2۵ complètes de Condorcet, vol.IX, Paris, Didot, 1847-1849 
(45) New Heaven. ٠ 
(46) Virginia. 
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الانقیاد لها. فالقانون لا بقتضي في الحقيقة أي تضحية .للعقل ولا لحرية 
من لا یوافق علیه. فلن یمس بالحرية إلا عندما یتجاوز الأمور التي يجب 
بحکم طبیعتها أن تخضع لقاعدة عامّة... 

هناك جزآن متباینان في كل تشریع: تقریر الأمور التي سنشرع 
بصددها القوانين» وکذا الامور التي يجب أن تصير قوانین. 

إذا كان الناس لا يتفقون حول ما يجب أن يكون موضوعًا 
للقوانين» وإذا كان تحديد القوانين معرضنا ألا يكون مبنيًا على مبادئ غير 
مبرهن .علیها بالكامل» فسيكون من المعقول والصائب أن نحيل هذه 
القضيّة إلى الأغلبية لكي تقرّر فيها. نکن هذا ذا مقع لبجل على مستوی 
المجتمع» لكل أنواع التعستف» لن تصير المؤمتسة عادلة إلا لأنها 
ضرورية. 


ما إذا د تمت الأمور عكس ذلك؛: أي إذا حند ما يجب أن يكون 
موضوعًا للقوانین طبق أدلة 2 راسخة فلن يبقى في اعتقادي مجال للتستف 
داخل نظام المجتنم... 

إن القانون بحصر المعنی بیان (يتعلّق بكل الاجراءات التي يجب 
أن تخضع لقاعدة س مشترکة) فزرته الجماعة العمومية للمو اطنین أو کل هيئة 
دقوم مقامه وتنفذ باسمهء بأغلبية اعتبرت كافية» وطالب العقل. أن تكون 
هذه القاعدة کذلت. 

فیمکن للقضیتین التاليتين "على الامور أن تضبط بقانون"» ان 
القانون الذي' بخص هذا الشيء يتماشى مع العقل والحقوق" أن یلحقهما 
الصواب أو الخطأء لکن المصلحة العامّة تحتم أن یکون صوابهما فى أكثر 
الاحیان جذ محتمل(؟*. 


بذ 


(47) 1789 <cLettre 1, 6۵. Aragğo, IX, p.3 sq. 
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درجة الصفر للإيمان في آصول السياسة وعدم جدوی العقد الاجتماعي 
المفارقة هنا أن لب الذات وهو استخدان کل واحد لعقله یفترض الموضوعية 
السياسية من خلال التجرية النقدية. وهکذا نتخلص من نظرية الإرادة وفرضية 
العقد الاجتماعي. فالرابط السياسي لیس انتماء لکنه نتيجة لبرهان: ولیس تخليًا 
وتبادلاً لکنه إيفاد الرأي بأسباب منطقية» ولیس انتقال الارادة الشخصية لکنه 
اعتراف وتنظيم عمل العقل بما أوتي من قوة: 
'سأنظر آولا في النوضوع الحقيقي لمشاورات الجماعة العمومية. 
إنه لمن السخافة افتراض أن شخصنا ما قد ينقاد لإرادة شخص 
آخرء اللهمّ إلا في الحالة التي يبيع فيها للشخص الآخرء وبثمن متفق علیه 
ممارسة أحد مؤهّلاته أو كفاءاته. لكنه من السهل لشخص ما أن يخضع 
لرأي شخص آخر فيما يتعلق بالأمور التي لا قدرة أو لا رغبة له في 
یکمن سبب هذا الخضوع في قناعته في أن رأي هذا الشخص يطابق 
الحقيقة والعقل. فلا ينقاد المواطنون لإرادة الجماعة العمومية» بل ينقادون 
لرأيهاء لأنهم يعتقدون أن قراراتها سنتفق مع العقل. 
فالهدف الذي يجب أن نرومه في دستور أي جماعة هو إذن 
الحصول على قرارات صائبة. فلهذاء عندما نخاطب الآخرين» فقولنا 
جب عمل شيء ما" لا يعني أنني أريد أن أقوم بهذا الشيء» بل يعني أن 
هذا العمل صائب ويتماشى مع المصلحة المشتركة... . 


97 


حالات معيّنة بان يكون هذا القرار جد محتمل؛ وعلیه في حالات آخری أن 
يكتفي بأن يكون هذا القرار أكثر احتمالاً من الرأي المعاکس(*". 


نرى إذن في هذه العملية للتفكير وحسابهاء أن الرابط السياسي يجمعني مع 
نظرائي وهم من عملوا التجرية النقدية للخطأ مثلي» لكن يجب ألا يجعلني أتخلى عن 
حريتي لصالح الأقارب وهم من. يشتركون معي في نفس الإرادة ونفس الحماس 
ونفس الإيمان ونفس القيم. القانون يؤسس بالكامل وحصريًا على مشاورة أرواح 
عقلية ونقديةء فلا يمكن أن يأذن لنفسه بالثقة ولا باللحظة الطائفية. فلا علاقة بين 
القانون والإيمان لا في مضمونه ولا في شكله. 

هكذا تم الانقلاب الفلسفي الذي برجم العقل عند نفسه ويضع درجة الصفر 
للثيمان في أصول السياسة. حتى لو أن مصطلح "العلمانية" غير موجود في قانوس 
كوندورسيهء فإن التشكيل الفلسفي القادر على تحمل هذا المفهوم (حتى في نسخته 
المعاصرة) معد. فكرة العلمانية أوضح وأكثر دقة عنده وعند من سيسمون هذا 
المفهوم في آخر القرن. التاسع عشرء وسينظرون فكرة الجمهورية لأنهم منغلقون 
داخل الإطار النظري للسياسة لمژسس على الإيمان والعقد الاجتماعي وداخل 
الإطار النظري للتربية المؤسس على الروحانیات("*. 

إذا كانت السلطة الأصلية هي سلطة. التفکیر المنطقي؛ فلا حد من العقلاء 
مستبعد من هذه السلطة. فیسنتتج من هذا البرهان البسيط الجريء حق النساء أن 
يشاركن في الحكم. وسنستنتج منها أيضنًا أن المجلس التشريعي: لا يمكننا أن نقسمه 
إلى مؤسسات وسيطة أو مجموعات مختلفة بسبب الأصل العرقي أو الأصل الديني 


(44) فحص هذه المسألة: هل من المجدي أن تتقسم الجماعة العمومية إلى غرف متعددة؟ 
Ed. Arago, t. XK, 2. 331 50(‏ 

F. Buisson, La foilague,extraits de discours ef d'écrits, 1878-1911, Pais, انظر على سبيل المتال‎ )٤۹( 
Hachette, 1912: J. Bani Manuel rêpublicain, 3e partie, dans La Merale dans lû 3۱۵2۳۵1 Paris, 
Kime, ۱992, E. Dubreucq, Urefducafien républicainge, Marton, Buisson, Durkheirn, Paris, Yrin, 
2J4, p.124 et P. Hayat, La pazsion lalque de Ferdinand Buirson, Pars, Kime, 1999, 
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أو الأصل الجغرافي ولا يجب عليه أن یعثرف بهذه المجموعات إذا كانت موجودة 
بالفعل كمخاطبين بقوة القانون. لان السيادة واحدة وأساسها الاقتراع المباشر لعامة 
لشعب. علاوة على ذلك» هذه العملية العقلية لا تفعل إلا بالتباعد والنقد من ناحيتها. 
فيجب أن نضمن ونتخذ إجراءات أمنية لنحتمي من الضلال. فيجب أن نوضح 
إجراءات التشريع. جزء من هذا التوضيح يؤسس على جانب من علم الرياضيات 
الذي عرض في مقالة عام 1785» ومؤسس على نظرية الاحتمالية ومفهومها 
المركزي وهو ضرورة التعددیة . وهذه العملية تحتاج أيضنًا إلى جاتب فلسفي 
يحدد ما هو جائز للقانون الذي يظهر في نص إعلان الحفوق. 
اعلان ما لیس من حق القائون أن يفعله وواجبه في إصدار الأوامر 

عندما نكتب إعلان الحقوق» نركز أولا على القوانين کنص. كما كان لوك 
يلاحظه» لنتجنب خطر التعستفء ليس هناك أفضل من اللجوء إلى نص واضح 
يسمح آیضنا ببيان الأخطاء الممكنة واتقاء حدوثها. لكن الهدف الأساسي لإعلان 
لحقوق أن يؤرق العقل في موضوع ضرورية (أو عدم ضرورية) تأسيس قاعدة 
مشتركة. فيتعلق الموضوع بحق القانون في إصدار الأمرء وما لا يحق له أن 
یصدره من الأوامر حتی ولو تحت اسم الاجماع وأخيرًا ما يجب أن يصدر من 
الأوامر. فاخلبية الفواد من نص اعلان الحقوقى نافية لأوامر القانون» لأنه يحدد 
حقه في حدود واجبه بالکامل ولا شيء غير ذلك. 


شي إن اطي 


نقد كوندورسيه للاٍعلانات الأمريكية يستوحى من هذه النظرية الدقيقة. 
ويتهمها بنقص الشكلية ویالمبالغة في الوعظ' وبالمعالجة المدنية للعبادات الدينية. 
فنجد هنا التعبير الأوضح لعلمانية الدولة: يجب على المواطنين ألا يُخضتعوا لدفع. 
تبرعات دينية حتى ولو باختيارهم الحرء لان “أي ضزيبة من هذا النوع تعارض 


(۵۰) كوندورسيه يستخدم هذه الحجة ليرفض مبدأ عقوبة الإعدام. لأن الإعدام قرار لا رجعة فيه 
فلا يحتاج إلى معرفة يقينية لظلم المتهم فقط لكن إلى إجراءات آمنة للعقوية لكي يضمن 
استحالة حدوث الخطأ. 
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حق الناس الذين من حقهم المحافظة على حريتهم فی الإنفاق: وعدم الدفع لأي 
عبادة كما تحق لهم حريتهم ألا بشت رکو! فیها" .هذا المبدأ يتقدم بخطى واسعة على 
مذهب التسامح الرحب لأنه يفترض أن عدم اتباح أي عبادة لا يمكن أن ندخله في 
قائمة الاختيارات الروحانية. فعدم الإيمان ينهي المذهب الاحصائي والطائفي لحرية 
التفکیر؛ لأنها ليست حرية الانتماء لكن كل الانتماءات مؤسسة على إمكانية عدم 
الانتماء. سنجد حجة رفض الإحصاء مرة أخرى في الأطروحة في التعليم العام. 
وحتى لو يجب أن نعلم الأديان» لا يمكن أن نحويها جميعًا. ويضيف على ذلك حق 
أولياء الأمور ألا يعرفوا أنفسهم بانتمائهم إلى عبادة معينة» وألا تفرض عليهم 
واحدة منها أو أكثر داخل المدرسة العامة. 

هذا النقد للإعلانات الأمريكية (التي تعجب كوندورسيه بعمق) يوازي نقده 
آمونتسکیو ۳ عندما يلوم عليه أنه يضبط أفكاره على الحال الحالية للتشكيلات 
الاجتماعية ولا يفكر في الحقوق على المستوى الكوني'*). وهدف التشريع ليس 
في تحول التقليد إلى قانون حتى لو كان الثقلید عملیّا ومترابطا وليس أيضًا تحكم 
الفضيلة؛ .لكن' في أنه يضمن انتفاع كل فرد بحقوقه”. القانون الذي ينتزع من فرد 
واحد ممارسة حریته واستخدام ثمار مواهبه لا يمكنه أن يبرر هذا تحت اسم 
الحفاظ على السلام الاجتماعي "ما دام لا يضر حقوق الناس". المساواة لا تكمن في 
التوزيع المتساوي للثروات وللقوات لكنها تحمي كل واحد من التبعية للآخر. 

ُرضت هذه الفكرة بالإصرار في المبادئ الأولى لنظرية التعليم العام» وخلال 
المناظرات الساخنة التي كان كوندورسيه في مواجهة 'رابو سانت إيتيان*9*) 
ومناصري التعليم الأخلاقي العام» ومن ناحية أخرى ضد "لجبلیین ۳۳ ومناصري 


(51} Montesquieu. 
(52) Ohservatong sur le شلعم‎ 1۳۷۲۶ de Esprit des lois )] 80( publiées en 1519 par Destutt de Tracy, L ۲ 
4 Ango, et dans les Cahiers de philosophie politique et juridique عل‎ "Université de Caen, 1985. 
۰4۱ انظر نص بعنوان (معنزمه ده ععودمهوممم 05 المرجع السابقء ص‎ )۰۲( 
54) Rabaut از تن‎ 
)25 [ Les montaznards. 
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روبسبییر " الذین عملوا مشروعا للتربية المتساوية المحددة في حذود المصلحة 
العامة" *. كوندورسيه برفض هذا المشروع. لانه لا يجب على التعليم العام أن 
يحدد تفرد المواهب والتمتم بها. 


اسینتج عن ذلك اختلاف أكبر لصالح من لهم مواهب ومژقلات 
طبيعية أوفر» ولمن ترکت لهم ثروة مستقلة الحرّية لتکریس سنوات طويلة 
للدر اسة والتحصیل؛ اکن إذا كان انعدام المساواة هذا لا یجعل شخصنا ینقاد 
لشخص آخرء وإذا كان یمنح الدعم للضعيف دون أن یمنحه سِيّداء فلا هو 
بالشنَ ولا هو بالظلم أو الجور. فحب المساواة سیکون لا محالة كارئيًا إن 
هو خشي توسیع دائرة الأنوار والمنتورین! ۱ ". 


العلاقة النقدية للمعارف والتطيم العام 


فنظرية التعلیم العام تبدو الآن لبسث كعنصر من عناصر من النظام لکنها 
الشرط الفلسفي النقدي للنظام. لا سلطة سيادية دون منطق. لكن العقل ليست له 
فاعلية إلا إذا أدرك نفسه وتدرب في الموضوعات التي تدل على الخطأ وهي 
'الإنسانيات الحديثة'(04). 
في الدراسة السابقة لهذه التعلیقات» قد بينا لماذا من الضروري إقامة التعليم 
العام كإحدى مؤسسات الدولة (من دون احتكار للتعليم). وبيّنه في علاقة بمفارقة 
تعليم المواطن» وبإجابة للسؤال الثالي: لماذا مؤسسة المدرسة من واجبات الدولة 
العلمانية في حين أنه يجب عليها الامتناع عن كل ما ليست له علاقة مباشرة بالحقوق؟7"). 
.وقد أجبنا بأن التعليم ليس ضروریا للحقوق فقط لكنه ضروري لتأسيس الفاعل 
الحقوقي. وعلينا الآن أن نبين عدة مبادئ للعلمانية طبقا لنظرية التعليم المعروضة 
(55) أنظر Une education pour la démocratie, textës et projets de I"épogue révolutionnaire. 8. Baczko,‏ 
éd. Paris, CF-Flammarion, 1982.‏ 
Cinq Mêmoires sur l"instruction publique (Premier mémoire), Paris, GF-Flammarion, 1994, pp. 6465‏ )57( 


(۰۸) كما ذكرنا من قبل تحت عنو ان" نوع لبناء مفهوم الثقافة: العلمانية والإنسانيات". 
(۰9) كما ذکرنا من قبل تحت عنوان “لماذا نعلم المولطنین؟ ولماذا توجد مدرسة عامة؟". 
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في الأطروحات لخمس على التعليم العام» وفي التقرير ومشروع المرسوم في 
الؤيئة العامة للتعليم العام. 
'بصفة عامّة ان كل نظام حکم» كيفما كانت طبیعته» وكيفما كان 
الأشخاص الذين وضعناه بين آیدیهم» وكيفما كانت الطريقة التي منح بهاء ' 
هو عدو للأنوار بالطبع! "4 
والمفارقة أن الجهاز الکامل للتعلیم العام -کموسسة الدولة- مستوحی من 
الملاحظة التالیة: لا بستقل التعلیم عن السلطات الا تحت حماية القانون. فلا بد أن 
نحميه ضد ضفط طائفي وکل الأنواع من "اللوبي": وضد الحكومة التي ليس من 
حقها أن تعلم الشرعية کنص غير قابل للنقدء لائه بهذه الطريقة سیصبح 'نوعا من 
الدين: السياسي۲. وهناك حجة مناظرة نقود إلى طرد التعلیم الديني لأن ذلك 
التعلیم لیس إلا فرض رأي تؤيده الدولة. 
لیس للقوة العامّة الحق» کیفما .كان مجالها. أن تعمل على تلقين 
الآراء كحقائق» فلا ينبغي أن تفرض أيّةَ عقيدة. فإذا تبتى لها أن بعض 
الآراء تشكل أخطاءَ خطيرة فيجب ألا تحاربها أو تطوقها بتدريس آراء 
معاكسة. عليها أن تستبعدها من التعليم العامٌ» ليس عن طريق قوائين 
معيّنة» بل باضطفاء مدرسين ومناهج. أو بالأحرى بضمان الوسائل التي 
تجنب ذوي العقول السليمة الوقوع في هذه الأخطاء ومعرفة کل 
مخاطرها. 
فواجبها هو التسلح بقوّة الحقيقة لمواجهة الخطأ الذي يشكل دائمًا 
شرا عامًا. فمهمّة مدبّري شئون الدين هي تشجيع الناس على القيام 
بواجبهم؛ لکن أن یتجرووا حصریا على تقرير ما هي هذه الواجبات: 
فسیکون ذلك أخطر آنواع الابتزاز الکهنوتی(""*. 
1۰ .م Cînquiême Mémoire,‏ (60) 


)61( Premier Miémoire, p. %3. 
(û2) Premier Mémoire, p. §8. 


102 


بالإضافة إلى أن التعلیم الديني پشترط لما تدخل هیکل وظيفي غريب عن 
معيار التوظيف أو إطاعة المعلمين (حتى بشكل مؤقت) لوجهة نظر غير نقدية 
ومن المستحيل الحصول عليها بالعقل والتجربة. وذكرنا من قبل كيف نختار 
العاملين على حسب الإمكانات المتاحة ومستوى التعليم بمعايير مطابقة لطبيعة 
المعرفةء وليس باعتبارات خارجية تتبع التعلیم لهدف اجتماعي محدد سابق. 

لكن بعد ما أخذنا كل هذه التدابیر» من المحتمل أن المعلمين يتجمعون في 
لوبي ويروجون أيديولوجيتهم. فيجب عليهم ألا يجسدوا كيانا سياسيّاء وأن يستمر 
كل واحد في استقلاليته. والمرجعية هنا 'هيئات التدريس" في النظام القدیم(") 
المكونة من رجال الدين» ومرجعية أيضا لهيئات» مناطق نفوذ معروف عنها قدرتها 
المطلقة داخل المهنة التي ألغاها قانون "لي شانلییه۳*". الهدف الأساسي من هذا 
الإجراء هو تجنب تعيين العاملين لأنفسهم حتى لا يصبحون سلطة مستقلة داخل المهنة لا 
يحاسبها أحد. ويمكن أن نتخيل بسهولة مثل هذا الموقف إذا ما رأينا في أيامنا هذه 
نقابة متل نقابة المعلمين لها سلطة مطلقة في تعيين المدرسين...فمسابقة التعيين عن 
طريق لجنة تضم محكمين متنوعين ومتعلمين هني الحل المعاصر لهذا القلق» لكن 
كوندورسيه يرى هذه الإجراءات غير كافية» ويتخيل نظاما للتوظيف معقذا تماما 
يعمل بواسطة هیئات علمية (وأعضائها مختارين بالتوصية من زملاء لهم) يقومون 
+ ۱ 


سلطة المعلمین المحددة بفضل فصلهم للقانوني لا تزال سلطة المعلم على طلابه 
خلال ممارسة عمله. وفي هذا الصند؛ هناك إجراء تربوي سلب ١‏ يقوم بنتظیم تشغیل 
المدرسة العمومية: من المستبعد اللجوء إلى أي منهج الا المنهجين العقلي أو التجريبي. 


بتنفیذ إجراءات من دون نمییز 


(۲۳) والمقصود هنا نظام الملكية قبل الثورة. 
Le Chapelier,‏ )64( 


)٠١(‏ لنضرب مثالا لهذه الإجراءات» يتخيل كوندورسيه في الأطروحات #خمس إجراءات خاصة 
۱ لاختيار معلمي المدرس الابتدائية: يكتب المجتمع. العلمي قائمة المرشحين | فاء ثم ينتخب 
أولياء الأمور المعلمين. 


)66( pédagogie négative. 
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ولأنها تربية سلبية» فهي تترك للمعلمین حرية اختیار طرق التدريس والعرضء لکنها 
تحظر علیهم ثلاثة انواع من لسلوك لمعارض للقانون وهي: 

“١‏ استخدام العواطف كقوة تعليمية حصزیة: بين استخدام الحماس أو الجذب 
أو اارهبة تجهل الشخصية العقلية للطفل. ۱ 


.... "العمل ولا على تشکیل العقل وعلی ألا ننقاد الا له» والتحرر 
من الحماس الذي قد يفضي إلى ضلاله وخشاوته» والانسياق بعد ذلك إلى 
ما يقره العقل» تلك هي الجادة التي تحدّدها مصلحة الإنساتية والمبدأ الذي 
عليه مدار التعليم العام. 
يجب ولا شك مخاطبة مخيلة الأطفال؛ فيُستحسن أن نمرّن هذه 
الملكة كباقي الملكات؛ لكن سنذنب إذا ما أردنا الاستحواذ عليهاء ولو من 
أجل ما نعتقد أنه حقیقة(۲)". 
۲- اللجوء إلى الإيمان أو إلى منجرد تأكيد "لقیم"» !لأمر الذى يؤدي إلى 
استیعاد أي دين مدني قد يتحول إلى 'نوع من الدين السياسي". فحتى الدستور نفسه 
٠‏ لا يمكن أن نقدمه بطريقة مقدسةء لان القانون یفترض حق تغير الحقوق. 
الهدف ليس اطاعة كل جيل لاراء الجیل السابق ولارادته» لکن 
الهدف نتویرهم اکثر واکش حتی یصبح کل جيل من الاجیال أهلا 
لیسُوس نفسه بالعل(. 

۳- لا العائد المادي المجرد ولا الفائدة المهنية أو السياسية أو الاجتماعية 
يمكن أن تكون سبیا کافیا لتوجیه التعلیم ولا لتحدیده. حتی التعلیم الفني لیس مکانا 
لاستبداد المهني. وتعرض الاطروحة الرابعة الرائعة كيف للتعلیم الفني ومن 
الواجب عليه في الوقت نفسه أن یصبح المکان لتحقیق تحرر الأفراد. 


_ )67( Rapport et projet de décret, note E. (Edilig, .م‎ 185). 
(68) Premier mémoire p,93, 
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والفکرة الرئيسية تقود باستمرار إلى المبداً الأساسي للعلمانية الذي یشکل 
اال لمجال للدي فص 0ك التي 

سس الخرية الإنسانية. وهذا يتحقق باعتبار أن كل طفل هو مواطن ذو عقل وله 
حقوق قبل أن يتميز بخصوصياته (وهي جنسه وأصله الاجتماعي والثقافي وريما 
دينه.:. إلخ). فالمدرسة يجب عليها أن تكون لديها المقدرة الكافية لاستبعاد أي وجهة 
نظر آخری تقلل من أهمية التلميذ وتميزه عن الآخرين. والمدرسة ليس من دور ها 
أن تثبت الفرد في واقعه الفعلي وأصله ودين والديهء وليس من دورها أيضًا أن تلقنه 
حب القوانين. ولهذا يستبعد كوندورسيه فكرة التغليم الوطني لصالح فكرة التعليم 
العمومي» فيعارض بذلك الكثير من المشاريع الثورية الثخری(؟. ولهذا يؤسس 
تعليم الفتيات والفتيان غلى نفس المبادی» لاله ليس للقانون الحق لتثییت الشخص 
على مصير معين. كما أن نبذ الفتيات ومنحهن تعليما مختلفا بالنظر إلى طبيعتهن 
يخالف هدف الجماعة السياسية» وطبيعة المعرفة المسبقة التي ينبغي تسهيل 
توصيلها كاملة لكل عقل مفكر. وهنا برهان كوندورسيه بسيط الفهم لكن من الصعب قبوله 
لأنه لا يفترض أن نغمض أعيننا عن الظروف الخارجية فحسب. ولكن أيضنًا أن 
نشترك في مفهوم موسوعي حقيقي للمعرفة العقلية. 

فسیتحدد التعليم إذن على ما يتحصل عليه بقدرة العقل والتجربة العلمية. 
وهذا التحديد تدعو إليه القراءة المتفحصة لنص الأطروحة الأولى. لكنها ستأخذ هذا 
الموضوع على الساعه» وهي القراءة التي يؤكد عليها تقديم" تقرير ومشروع 
مر سوم Rapport e projet de décret‏ ئة العامة للتعليم العام الذي يخصص تطویرا 
واضحا "لعلوم الاخلاقية والسياسية". وعبارة "النظرة الموسوعية" لكوندورسيه تعني 


(19) خلال الثورة الفرنسية كانت هناك مناقشات ساخنة حول دور لامدرسة, علمًا بأن اتعلیم كان 
يتبع المؤسسات الدينية. وهذا ما جعل الثوار يبتكرون فكرة المدرسة العمومية على أن يكون 
التعليم فيها على أساس علمي لا ديني. لكن كان الاختلاف بينهم حول دور المدرسة: فهل 
يكون دورها للتعلیم فقط؛ كما یری کندورسیه أم التربية أيضنا با بدلا من العائلة كما يرى 
“سان قرچو" “وروبسييار"؟ وهل تدرّس العلوم لعقول التلاميذ فقط ام نربي قلوبهم على حب 
الوطن وللقانون: كما يرى "رانو سان إتيان؟" [حاشية المترجم). 
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التتویر" ولیست بمعنی المنظور الضيق 'للنظرية العلمية"'“ المحددة بالنقل الفاتر 
للحقائق الإيجابية. وعلاوة على المواد العلمية التي بفضلها کوندورسیه تحوي 
آیضنا هذه النظرية الموسوعية للتعلیم الممارسة الإشكالية للعقل (التي نسمیها فلسفة) 
والفنون» ولا ننسى التربية البدنية. وکلها بحق لها أن نکون في مجال التعلیم. 
لفلسفة لانها تحیل إلى أصل التجربة للنقدية وللی انعكاس المعرفة ذاتهاء التي من دونها لن 
يكون لدینا سوی فکرة عقائدية ومناقضة للصواب والخطأ. وأما بالتسبة. للمواد 
الأخرى فلا يجوز للتعليم أن یتجنب ما یشرّف الجنس البشري ويشارك في جوهره 
الحر؛ وأيضا لانها مواد ندرکها عن طریق التفکیر» ولأنها عروض حرة؛ ولالها 
علوم حقيقية ليبرالية متحررة نکمن فائدتها في ذاتها. وأخير!: التعليم لیس فقط 
وسیطا لاستقلال الناس في حياتهم لکنه في حد ذاته هو فكرة الحریة. 

وهو ما آکده المژلف عشية موئه في ملخص رائع في الفصل العاشر للرسم 
لتخطیضی لجدول اتاريخي لتطورات العقل للبشري بندعاطه! "Esquisse d'un‏ 
.hisforigue des progrès de‏ 


ان المساواة في التعليم التي نصبو إليهاء التي يجب أن تكون مع 
ذلك كافية» هي تلك التي ترفض كل أنواع التبعيةء طواعية كانت أم 
فرضا. سنری» في حدود ما وصنلت إليه معارقنا الإنسانية» الوسائل السهلة 
لبلو غ هذا الهدف» حتی بالنسبة لهژلاء الذين لا یستطیعون أن یکر‌سوا 
للدر اسة إلا القلیل من سنوات أعمارهم الأولى أو بعض سویعات فراغهم 
في باقي حباتهم. سنبيّن أنه عن طریق اختبار ناجم واختیار معارف في 
ذاتهاء وبوسائل تعلیم هذه المعارف» يمكن لنا أن نعلم جماهیر الشعب كل ما 
یحتاج الفرد معرفته من أجل التدبیر المنزلي وإدارة الاعمال والتطویر 
الحر لصناعته وقدراته؛ وذلك لكي يعرف حفوقه ویدافع عنها ویمارسها؛ 
ولكي یعرف واجباته ویتمکن من آدائها على أكمل وجه؛ ولكي يحكم على 


(FQ} رواد‎ 
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اعماله وأعمال غيره محتكمًا لمعرفته الخاصة ومن دون أن يجهل أيا من 
المشاعر الراقية والحسَاسة التي تشرّف الطبيعة البشرية؛ وأیضتا من أجل 
ألا يكون معتمذا بطريقة عمیاء على من كان مرغمًا على منحهم تدبير 
أموره أو ممارسة حقوقهء لكي يكون قادرا على اختيارهم ومراقبتهم حتى 
لا يصير ألبتة في غفلة من تلك الأخطاء الشعبية التي تقض مضاجم الناس 
بمخاوف خرافية وآمال وهمية؛ ولكي يحتاط من. الأحكام المسبقة بقوى 
العقل وحدها؛ وأخيرًا لكى يئأى بنفسه بعيدًا عن هيبة الشعوذة التي تربص 
الدواثر بثروته وصحته وحرية آرائه ووعيهء تحت ذريعة إثراته أو شفائه 
أو إنقاذه. 


وبهذا كلّهء وباعتبار أن سكان البلد الواحد لن ينقسموا فیما بينهم من 
خلال استعمال لغةء خشنة كانت أم رفيعة؛ وبحكم أنه باستطاعتهم أن 
یحکموا أنفسهم بمعرفتهم الخاصة؛ وما داموا لن یکتفوا بمعرفة عفوية 
لأساليب فن ما أو لنمط جامد لأداء مهنة ما؛ وما داموا آیضنا أن بعتمدوا 
ألبتةء لا في أبخس أعمالهم ولا في الحصول على أقل ما يمكن من 
المعارف» على الحذاق من الناس: الذين يحكمونهم بسلطة واجبة» فمن 
الحتمي أن تنتج عن ذلك مساواة حقيقية» إذ إن اختلاف المعارف أو . 
المواهب لن يشكل حاجز! بين أشخاص نتیح لهم مشاعرهم وأفكارهم 
وكلامهم بالتوافق فيما بينهم. فبعضهم يتوق إلى إمكانية التعلم من الآخرين 
دون أن ينقادوا كلية البهم» وبعضهم يريد أن يعهد إلى من هم أكثر حكمة 
واستنارة مَهمّة حکمهم» ولا يجبرون على أن یترکوا لهم حكمهم بثقة 
عمباء("". 


(F1) ابوک‎ d'un tableau historique des progrès de ۱۳۲ hımair, A. Pons {éd.}, Paris, 
OF-Flamrmarion, 1988p. 2747276. 
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هكذا المسار من لوك إلى کوندورسیه بالعمل أولاً على سن الصفات المدنية 
لخالصة للتجمع السياسي» وثانيًا مع "بایل" باستعادة شکل عدم الایمان في مجال رؤية 
لشرعية الفلسفية» هذا للمسار يطرد اللحظة الدينية من الفکر السياسي التي كانت 
نظریات العقد الاجتماعي ترتبط بها من خلال المفهوم الموحد والاصلي للربط. ولذلك 
يمكن أن نری الرابط السياسي كعملية لا تأخذ صفاتها وشرعیتها إلا من قوتها. وهي 
عملية لا تکترث بأصول المواطنين (سواء الأصول الدينية أو الأسطورية أو العرقية أو 
الاجتماعية .أو الأنثربولوجية) لأنها بداية بذاتها ولذاتها تزكيها وتقويها بالأنشطة 
النقدية للتفكير لدى كل شخصء وليس بشهادة لن تصبح في النهاية سوى "دين سياسي". 
وهذه العملية التأملية ليست في حاجة لشكل الإيمان من. أجل أن تكون ولا من أجل أن 
نفكر فيها. وليست في حاجة لعقد موقع بين الأعضاء لأنها تتأصل في تجربة النقد 
العقلي القادرة على أن توحد بين الناس أكثر من أي ثقة في العقد الاجتماعي بشرط 
المحافظة على تفردهم. 
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ملق 
الأتظمة السياسية الأريعة 
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المؤلفة في سطور: 


كاترين كنسلر 
- أستاذ الفلسفة بجامعة ليل ؟ (فرنسا). 
- متخصصة في الفلسفة الكلاسيكية وفلسفة الجمال. 
من مولفاتها: جون فيليب رامو- روعة وغرق جماليات اللذة في العصر 


الكلاسيكي» المسرح والأوبرا في العصر الكلاسيكيء الجمهورية وإرهاب الدولة 
التسامح والعلمانية؛ إلخ. - 


مدو لله“ صاحبة شو قع (metzule.fr)‏ الذي يحوي أهم المفاظر ات 
حول العلمانية. 
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محمد الزناتي 

- أستاذ اللغة العربية بالمدرسة الفرنسية بالقاهره. 

شاعر وكاتب مسر ح ومخر ج. 
من مؤلفاته: 

مسرحیات: استغماية؛ أقرع في الممنوع؛ الصندوق الاسود... إلخ. 

شعر: الدنيا موسیقی لایف» تمثال خشب. 

شارك في الکثیر من المهرجانات؛ حصل على جائزة أحسن شاعر عامية 
من وزارة الثقاقة (2003). 
جیوم دیفو 

- أستاذ فلسفة في المدرسة الفرنسية - القاهرة. 

- باجث في تاريخ الفلسفة الاسلامية. 

من مولفاته: تعلم الفلسفة على يد حنة آرنت. النقلة عند الفارابي» الحمق 
عند المفکرین الجرب... إلخ. 


113 


المراجع في سطور: 


أ. م. د. فاطمة خلیل محمد الدسوقي 
أستاذ مساعد الأدب الفرنسی والترجمة قسم اللغة الفرنسية /.كلية الآداب - 
جامعة حلوان. ۱ 


١‏ حصلت على لیسانس كلية الالسن- جامعة عين شمس / قسم 
اللغة الفرنسية. 


٤‏ حصلت على درجة دكتوراه للدولة فى الأدب الفرنسی من كلية 
فقه اللغة جامعة الكومبلوتنسي بمدريد / اسبانیا. ٠‏ 

من آعمالها: ۱ 

۲ صدرت لها ترجمة قصص قصيرة بعتوان "شعارات من حجارة" تأليف 
الکاتب الالبانی ایلجیت أليسكاء وترجمت من الفرنسية إلى العربية- 
المركز القومي للترجمة في سلسلة الإبداع لقصصي. 

۲۳ صدرت لها مراجعة ترجمة مسرخية 'مونسرات" من الفرتسية 
إلى العربية فى المركز القومي للترجمة. 

٠٥‏ صدرت لها مراجعة ترجمة رواية "الجدار" لجان بول سارتر من 
الفرنسية إلى العربية فى المركز القومي للترجمة. 
صدر لها العديد من البحوث والدراسات النقدية باللغة الفرنسية 
منها: مصر الفرعونية» منظور الرواية الفرننية: مارسيل 
بروست» اللغة الاصطلاحية: المفا هيم والسمات» الجائب اللغوي 
والترجمة في تعليم اللغةء بول فالير” دراسة نقدية؛ الصداقة” 
حيأة فنان: جيرار مورج» غرناطة في أعمال ثلاثة كتاب فرنسيين؛ ' 
القسوة في مسرح فرناندو ریگ . مفهوم الحب في رواية 
اعتر اقا“ فتى العصر . لألفريد دي موسیاهء تریستان کور بییه 
وديوانه الفريد: الحب الخائن» الكسندر فيالات:.كاتب مهمل ونظرة 


فرنسية عن مصرء عن الاب والأم بقلم آني أرنوه؛ آلام مارجريت 
دوراس الشخصية في أعمالها الأدبية. 
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التصحيح اللغوي: وجیه فاروق 
الاشراف الفني: حسل) كامل 


ما العلمانیة؟ 
تنتمي العلمانية إلى مجال اخقوق وهي قانون يشرع العلاقة بين 
الدين والسياسة -لا تدخل للدولة فى آمور الدین -ويحل الإشكالية 
التالية: كيف نضمن حرية الفکر للاشخاص دون أن ندمر الرابط 
السیاسی؟ آما النظام اللاهوتی السیاسی فيجيب بالنفی: هذا من 
الستحیل لانه يجب على الواطنین أن يشتر كوا فى نفس الاعتقادات 
ليتفقوا على التعايش» وأما بالنسبة للتسامح فیجیب على استحیاء: 
يكفي أنهم يعتقدون بعقيدة ما مهما كانت. لكن العلمانية تجيب 
ببلاغة وتضمن حرية الفكر لكل فرد حتى لمن ليس له وجود! وعلى 
عكس التسامح الذي يضمن حرية الاعتقاد للطوائف المختلفة 
الوجودة بالفعل قى الجتمع ویجبر الاشخاص عا الانتمای 
فالعلمانية, لانها تفصل بين السياسة والدین» هي تحرر الاشخاص 
من طانفتهم واعتقاداتها. 

تتأمل العلمانية فى أصول السياسة مرة آخری. قهی لا تمیز السياسة 
عن الدين في مضمونها فقط لكنها تبعد الرابط السياسي عن الرابط 
الاجتماعي. 


تصسيم القلاف عبد الحکیم 
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